
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 تبسة   –جامعة العربي التبسي 

  الحقوق و العلوم السياسيةكلية 

   الحقوق قسم 

 
 

 

 

 ( قانون عقاري ) تخصص :   الحقوق الماستر في مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة 

 : دكتورةال إشراف                                               : ةلبالطا إعداد

 حاجي نعيمة                                                 شارفي بثينة   

 : أعضاء لجنة المناقشة  
 الصفة الرتبة العلمية الاسم و اللقب
 رئيسا - ب – محاضرأستاذ   طواهرية الكاملة
 عضو مناقش - ب – حاضرأستاذ م  مخلوف طارق 
 مشرفا و مقررا - ب – حاضرأستاذ م حاجي نعيمة

 

 

 2019/2020السنة الجامعية: 

 

التنفيذ على العقارات والحقوق العينية 
   المشهرة والغير مشهرة



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مــــــــــــــــبسم الله الرحمن الرحي

يرًا } ن لَّدنُكَ سُلْطَانًا نَّصِّ دْقٍ وَاجْعلَ ل ِّي مِّ جْنِّي مُخْرَجَ صِّ دْقٍ وَأخَْرِّ لْنِّي مُدْخَلَ صِّ ِّ أدَخِّْ ب   { وَقلُ رَّ

 80 ةيسراء الآالإ

 

منه علما نافعا وعملا صالحا  تلى كل من تلقيإتوجه بالشكر الجزيل أ

التي  ةحاجي نعيم ةستاذة الدكتورلى الأإ ،لمواصله مشواري الدراسي

 اولم تبخل علينا بنصائحه ،فائقينواهتمام  ةشرفت على هذا العمل بعنايأ

المناقشة لملاحظاتهم  ةعضاء لجنأ ةساتذلى الأإ ،القيمة ارشاداتهإو

ن أ يووتني كما لا ،العمل المتواضعثراء هذا إهاتهم القيمة قصد وتوجي

والموظوين في الجامعة على مساعدتنا طيلة  ةساتذتقدم بالشكر لكل الأأ

خير الجزاء وثقل الله ميزان  ناع فتره دراستنا وانجاز العمل فجزاهم الله

 .حسناتهم

 نــــــــــــــــيــــــمآ 



 
ن أيسرني  ،ن هدانا اللهأكنا لنهتدي لولا وما الحمد لله الذي هدانا لهذا 

  :هدي هذا العمل المتواضعأ

 وسعدت لسعادتي عانت وتألمت لألمي التي حملتني وهنا على وهن و لىإ

 ول كلمة نطقت بها شفتاي ألى إلى من رعتني بعطفها وحنانها إ

طال الله في عمرها أمي الغالية أنهاء هذا العمل إلى من ترقبت بشوق إ

 وردة

لى مصباح حياتي إ ،لى هدفيإحتى وصلت  ىلى من عمل وكد وقاسإ 

 على في الحياة ومثلي الأ

 طال الله في عمره سالم أبي العزيز ألى إ

حبهم ألى من إخي شاهين أخي يسري وأسرة الكريمة وبالأخص لى الأإ

 لى صديقاتي ورفقاء دربي إ

 لى من كانوا معي في حزني قبل فرحي إ

 لى من كان لي سندا وقت ضعفي إ

مينة أمينة وكريمة ودنيا وألى حبيبتي سلمى إفراحي أطرتهم الى من شإ

 ذكرهم أصدقاء الذين لم ويسرى وكل الأ

 هدي ثمرة جهدي أليهم جميعا إلى كل الزملاء والزميلات إ
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يقتضي حقه ن أنه لا يجوز للمرء أ  تسود كل مجتمع متمدين مفادها ةثمة قاعد      
وطبقا  ،م ديمقراطيةأ ذ تطبق في كل دولة بوليسيه كانتإالتنفيذ  ةبنفسه وهي قاعدة عالمي

ن هذا أن مدينه المماطل، حيث ن يقتضي حقه بنفسه جبرا مألا يجوز للدائن  ةلهذه القاعد
سلوب اثبت فشله لكثره نتائجه السلبية كانتشار الفوضى وعدم الاستقرار والتعسف الأ

نما ا  في سند تنفيذي، و  اثابتا ومؤكد اقوضياع حقوق الضعفاء، حتى لو كان هذا الحق ح
جراءات معينة، نظمها ا  لاستفاء حقه وفقا لقواعد و  لقضاءن يستعين باأيجب على الدائن 

 ةح للدائن الحق في رفع دعوى قضائيصبأحيث  ،لى حقهحصول الدائن ع الشارع لتكفل
 .ا لو رفض وكان موقفه سلبياولكن ماذ ،ضد مدينه ليتحصل على حكم يلزمه بالوفاء

 ،الحجوز التنفيذيةمواله بطرق أائن الحق في التنفيذ الجبري على عطى القانون للدأ 
همها أ ومن  ،جراءاتنى عنها ورتب عن تخلفها بطلان الإحيث حصنها بمقدمات لا غ

المحضر القضائي  ةلى المدين بواسطإبموجب التنفيذ  علان السند التنفيذي الذي يجري إ 
طلب يقوم طالب التنفيذ لولم يمتثل ل ةذا انقضت المدإف ،يوما للتسديد 15مهاله مده ا  و 

سفرت نتائجه على عدم وجود منقولات أذا إمر الحجز على منقولاته فأار باستصدالدائن، 
لى إيتقدم الدائن فتها للوفاء بالدين عدم كفاي ةن وجدت حالإالتنفيذ عليها  للمدين، يمكن

 .مر بمباشره التنفيذ الجبري على عقارات المدينأرئيس المحكمة بطلب 

شهرة والغير العقارية الم ةالعقارات والحقوق العينيفيذ على ودراساتنا تتمحور حول التن
اتصال بين  ةحلقحيث ان التنفيذ هو  ،لزام المدين الوفاء بالتزاماتهخر الحلول لإآمشهرة ك
 سلوك يحققها في الواقع ةنه يفترض قاعدي انه نشاط متميز لأأوالواقع،  ةالقانوني ةالقاعد
  .من قبلة الموجود ةلقاعدلعمال إ ذن إفهو 

 أهمية الدراسة 
تي تطرحها الدراسات العن باقي المسائل  ةميهأ موضوع التنفيذ العقاري لا يقل 

 ةتكمن في حساسي ةهمين هذه الأأحيث  ،فرادلدى الأ تهنظرا لحساسي ،خرى الأ ةالقانوني
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ذ إ "،هو حق ملكية" قدم حق كرسته اغلب الدساتيرأذ انه يصطدم مع إالتصرف  ةوخطور 
نسان واهم عناصر الضمان في ذمته ممتلكات الإ أثمن كان ولا يزال من ن العقارأ

تمنع  ةقانوني ةاين المشرع اعد حمأكما ، لذلك يحرص الناس على امتلاكه ،المالية
شرع خصها ميضا الأو  ،ةجيات التنميالتي يعتبرها من استراتي ةالعقاري ةالمساس بالملكي

ويوجب احترام ، خاص بإطار حاطتهاا  طويلة و نفيذ على العقار بمواعيد جراءات التإب
 ةضافبالإ ،التنفيذ على العقار ةهميأ ى نما يدل علإن دل ذلك فا  اءات الشهر العقاري و جر إ
 .لتصرف المنجزا ةلى خطور إمن الشكليات فانه ينبه  المشرع كلما فرض العديدفلى ذلك إ

نه متصل ، وذلك لأجراءاتتشعب ومتشابك الإهم مميزاته انه مأ والحجز العقاري من 
يره حق التتبع من عليها وما يث ةالمترتب ةسبقيلعينية وشهرها والأبالنظام الخاص بالحقوق ا

 .شكالياتإ

 دوافع اختيار الموضوع 

 ،ةالعملي ةئا فشيئا في الحياانتشاره شي ةلى اختيار هذا الموضوع هو بدايإ ما دفع
ثار أومما  ،هنه محافظ البيع بالمزايدةلممارسه مخيرة بعد فتح المجال السنوات الأ ةوخاص
بالتنفيذ على  ةجراءات القانونية الخاصبجميع الإلمام لإلعلمي وكان دافعا قويا لا يفضول

 .لها تفصيلا دقيقاالعقار وتفصي

 الدراسة إشكالية 

ق المشرع ى وف  دمأي لى إالتالية:  ةشكاليالإموضوع الدراسة تم طرح لمام باولة للإكمح
العقاري في  جزجراءات التي وضعها لتوقيع الحموال الدائن وفقا للإأ ةالجزائري في حماي

  .09-08ظل القانون 

 



 مقدمة
 

 
4 

 المنهج المتبع 

 ةرادإبراز على المنهج الوصفي لإ ت الدراسةاعتمد ةشكاليهذه الإ لىجابة عللإ
ساليب بالأ التقيد تم ولقد ،عفي الموضو  ةالمستحدث ةخلال النصوص القانوني المشرع من
بما من  ،رمضمون النصوص اعتمادا على وضوح المقاصد وبساطه التعابي لشرحالقانونية 

لمنهج التحليلي لتحليل ستناد إلى ا، كما تم الاذهان دون التكلفن يقرب المعنى للأأنه   أش
  .النصوص القانونية

 أهداف الدراسة 

الحجز من  يحيط توضيح كل ما ةوضوع التنفيذ على العقار من ناحيم ةهميأ تنبع 
تعقيدا  كثرهاأو  ةجرائيدق المسائل الإأهم القواعد القانونية ومن أ فهو من  ،ثارآجراءات و إ
ن التنفيذ على العقار يتميز عن أذ إ، وسعهاأطولها و أجرائية و صعب الموضوعات الإأمن و 

التسرع في نزع ، وهذا حتى لا يتم جرائيةالشكليات الإ ةخرى بكثر الحجوز الأغيره من 
  .ملكيه عقار المدين وبيعه لعله يقوم بالوفاء بالدين قبل ذلك

 الدراسات السابقة 

بهذا الموضوع فبعد البحث تبين وجود  ةالمتعلق قةسابما فيما يخص الدراسات الأ
هم الدراسات التي لها أ من ، و موضوع هذا البحثترب من تقعدد قليل من البحوث التي 

جراءاتها إلقضائية الجبرية وا ة، البيوع العقاريليمان بوقندورةس: بموضوع البحث ةعلاق
 .الصلةوالقوانين ذات  ةداريجراءات المدنية والإانون الإثرها الناقل للملكية على ضوء قأو 

 صعوبات البحث 
الظرف الحالي المتمثل في وباء كورونا سببا مباشرا لعدم إجراء دراسة  يشكل

 ميدانية، على اعتبار أن موضوع التنفيذ موضوع ميداني بامتياز.
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 الدراسة خطة 
ول الفصل الأحيث تم تخصيص  :على النحو التالي ،لى فصلينإ الدراسة تقسم 

ص خو  ،{المحافظة العقاريةلحجز وقيده في ستصدار أمر اا} للحجز التنفيذي للعقار ص 
تهيئة العقار للبيع وكيفية بيع العقار }فيه  الفصل الثاني لشرح البيع الجبري للعقار وفصل

 .{بالمزاد العلني

 



 

 

 الفصل الأول:

 الحجز التنفيذي على العقار 
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 تمهيد الفصل:

المدير سواء كانت منقولات  ةموال المملوكصل في التنفيذ انه ينصب على الأن الأإ
الضمان العام المقرر في القانون والذي يقضي بان كل  أو عقارات، وهذا تطبيقا لمبدأ
جرائي خاص بالتنفيذ على العقار، إلوفاء ديونه، غير انه هناك نظام  ةموال المدين ضامنأ

، وقد يكون ةالعادي ةمنصبا على عقار المدين وهو الحال اتفقد يكون الحجز على العقار 
لحائز العقار والكفيل  ةن بالنسبأالحجز منصبا على عقار مملوك لغير المدين كما هو الش

 عتماد المبحثين التاليين:نب تم ا وللإحاطة بمختلف هذه الجوا، العين

 وضع العقار تحت يد القضاء :ولالمبحث ال 

 المبحث الثاني: منازعات الحجز العقاري 
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 وضع العقار تحت يد القضاء :ولالمبحث ال 

القضاء، وقد  ننا سنتناول في هذا المبحث شروط حجز العقار ووضعه تحت يدإلذ ف
العقاري  مر الحجزأول استصدار نتناول في المطلب الألى مطلبين إقسمنا هذا المبحث 

  .1مر الحجز العقاري أوفي المطلب الثاني قيد 

 مر الحجز العقاري أاستصدار  :ولالمطلب ال 

 ةشهر مال ةحجز على العقارات والحقوق العينيجراءات الإسنتعرف في هذا المطلب  
ما الفرع الثاني الحجز على العقارات أول ، في الفرع الأ(جراءات وشروط لإ) ا ةالمتضمن

 ةجراءات المدنيجاء بها قانون الإ المصطلحات التي غير مشهرة مع تبيان مفاهيم مختلف
  .صولها في القانون المدنيألى إبالرجوع  ةداريوالإ

 ةول استصدار الحجز على العقارات المشهر الفرع ال 

مر أ ستصداراونتناولها في شروط  ةلى العناصر التاليإفي هذا الفرع نتعرض س
 .مر الحجز ثانياأجراءات استصدار ا  ولا و أالحجز العقاري 

 مر الحجز أشروط استصدار  :ولاأ

على انه:" يجوز للدائن  ةداريوالإ ةجراءات المدنيمن قانون الإ 721ةدتنص الما
بيده سند  كان اذإ ةو مشاعأرية لمدينه، مفرزة كانت الحجز على العقارات والحقوق العقا

ن الدائن المرتهن أغير  .عدم وجودها وألمدينه  ةموال المنقولالأ ةتنفيذي واثبت عدم كفاي
يا، يجوز له الحجز و صاحب حق الامتياز الخاص على العقار، الذي بيده سندا تنفيذأ

غير لى الإحتى لو انتقلت ملكيتها  ةمدينه مباشر ل ةالعقاري يةو الحقوق العينأعلى العقارات 
تتضح في نفس الوقت شروط ل ةلمصطلحات التي جاءت في هذه المادولابد من شرح ا

                                                             

 .09ص، 2007الجزائر ، )د.دن(حجز العقاري في القانون الجزائري، )د.ط(، ال ،عبد العزيز بوداوي -1 
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 ةومعنى عدم كفاي ةقار، حيث نعرف السندات التنفيذيمر الحجز على العأاستصدار 
ومن  ةالعقاري ةنيو عدم وجودها ثم نعرف مفهوم العقارات والحقوق العيأ ةموال المنقولالأ

هو الدائن المرتهن وصاحب حق الامتياز الخاص على العقار وصاحب حق التخصيص 
  .1على العقار

 ةالسندات التنفيذي أ/

حكام ويقصد ت التي يجري التنفيذ بمقتضاها الأحكام والعقود والمحرراوهي الأ 
 لب، ويتطةجراءات صحيحإفي خصومه بناءا على حكام القرارات التي تصدر للفصل بالأ

نفيذ للت ةحكام قابلن" جميع الأأعلى  324وفي ذلك نص م ةالجبري ةتنفيذها استعمال القو 
على  ةهم السندات التنفيذيأ ذ يعد الحكم القضائي من إ 2ةرض الجزائرينحاء الأأفي كل 

لا بعد تحقيق كامل وهو يصدر متضمنا تأكيدا قضائيا لوجود إنه لا يصدر طلاق، لأالإ
الحكم وقدرته  ةن القانون يكفل فاعليأيحسم كل نزاع حول هذا الحق كما مما حق الدائن 

مقضي مر الالأ ةحول وجوده عن طريق حجي ةكيد الحق وعدم السماح بالمنازعأعلى الت
ن إالحكم كسند تنفيذي ف ةهميأ وفضلا عن  ةذ يعتبر الحكم بمقتضاها عنوانا للحقيقإبه 
، 3ةالعملي ةشيوعا في الحيا ةر السندات التنفيذيكثأتعتبر في الواقع  ةحكام القضائيالأ
 ةمباشر  ةالعام ةالنياب ةحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاجل التنفيذ الجبري لأولأ

  .ةالعمومي ةاستعمال القو 

                                                             
 .59ص، 2015 ،الجزائر، دار هومة لطباعة والنشر، البيوع العقارية الجبرية والقضائية )د.ط( ،سليمان بوقندورة-1
شكالاته، بلغيث عمارة -2   .61ص، 2004، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، )د.ط( ،التنفيذ الجبري وا 
 .67ص 2007، الجزائر، دار الهدى للنشر والتوزيع ،)د.ط( ،طرق التنفيذ، نبيل صقر، العربي الشحط عبد القادر-3 
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ام التي تفصل في حكحكام يشمل جميع الأن مفهوم الأألى إهنا  ةشار وتجدر الإ
ذا كانت لصالح تلك إ ةوالمؤسسات العام ةفراد والهيئات العموميالنزاعات بين الأ

  .1و ضدهاأ ةو الهيئات والمؤسسات العموميأالمؤسسات 

و القضاء) أون ما من القانأتستمد خاصيتها الحكم المشمول بالنفاذ المعجل:  /ب
ومثال  ةالقانون فتنص عليها قوانين خاص ةالتنفيذ بقو  ةحكام الواجبالحكم القضائي( الأ

ي التي تنص على انه تكون جميع من القانون التجار  227دة ذلك ما نصت عليه الما
التنفيذ  ةمعجل ةالقضائي التسويةفلاس و بمقتضى هذا الباب الإ ةوامر الصادر حكام والأالأ

على  ةو الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقأ ةرغم المعارض
 ةالنزاعات الفردي ةالمتعلق بتسوي 90-04من القانون  22الصلح وما نصت عليه الماده
محل تنفيذ مؤقت  ةبالمسائل التالي ةالمتعلق ةحكام القضائيفي العمل على انه تكون الأ

 و اتفاق جماعي للعملأ ةتطبيق وتفسير كل اتفاقي - :القانون  ةبقو 

مام أ ةبالمصالح ةجراءات خاصإطار إو تفسير كل اتفاق مبرم في أطبيق ت -
  .مكاتب المصالحة

  .2خيرةالأ ةشهر الستبالأ ةع الرواتب والتعويضات الخاصدف -

قانون إ.م التي  من 2ف 40ةالماد ةما حالات التنفيذ المعجل القضائي وهي حالأ
حكام استعجال ومثال ذلك: الأ ةخرى حيثما وجدت حالحوال الأتنص على جميع الأ

دعاوي منع التعرض ودعوى  بحق عيني عقاري وهي ةالمتعلق ةفي دعاوى الحياز  ةالصادر 
 821ةالماد ةعمال الجديدلأيقاف اإ ى قانون مدني)ق.م( ودعو  817ةالماد ةاسترداد الحياز 

استعجال فانه يجوز  ةهذه الحالات على سبيل المثال فحسب وحيثما وجدت حالم  ق

                                                             

 .61ص، نفس المرجع الصفحة ،بلغيث عمارة -1 
 .12ص، ، المرجع السابقسليمان بوقندورة-2 
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في  يةالتقدير  ةطلبه للمحكوم له، ولقاضي السلط ذاإمر بالتنفيذ المعجل أن يأللقاضي 
 ةعطى للقاضي في هذه الحالأ و رفضه، وكذلك المشرع الجزائري أمر بالتنفيذ المعجل الأ

ن يجعله بدون أو أديم كفالة مر بتقبالأ المعجل ن يقر دلائل ذلك النفاذأ تقديرية ةسلط
 .1ةكفال

وامر الصادرة في الدعاوي هي الأ ةستعجاليوامر الإالأ:  ةستعجاليوامر الإال  /ت
و أمعجلة النفاذ بكفالة  ،ةقسام المحكمأو باقي أ ألاستعجالياء من القسم سو  ةالاستعجالي

في  ةالمقرر  ةعطاه هذه الخاصيأ النفاذ مستمد من القانون وهو من ن تعجيل أي أبدونها 
حكام من نفس القانون ان الأ ةخير أ ةفقر  609ة الماد تضيفو  أ ج م من ق إ 303ةالماد

 ةرغم المعارض ذتكون قابله للتنفي ةوامر الاستعجاليبالنفاذ المعجل والأ ةالمشمول
انه يجوز التنفيذ الجبري  614ن ما يترتب عن النفاذ المعجل طبقا للمادهأكما .والاستئناف

للآجال  ةمراعابمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي دون 
ذ كان التنفيذ إوذلك  يوما". 15" مهله الوفاء الاختياري 612المنصوص عليها في المادة

  .ذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجلإو أمر استعجالي، أيتم بموجب 

و أ ةتهديدي ةغرام ةتصفي ةذا تضمن التزاما ماليا، كما في حالإستعجالي مر الإوالأ
المحجوز لديه المتخلف عن التصريح بما في ذمته بالوفاء للدائن الحاجز وهما  لزامإ

مرا يتضمن التزاما ماليا، قد أن يصدر فيهما القاضي الاستعجالي الحالتان الوحيدتان اللتا
  .2يكون محل مطالبه بالتنفيذ الجبري عن طريق بيع عقار المدين بالمزاد العلني

ات بناء على طلب الخصم يصدر عن القضاء من قرار وهو ما داء: وامر الأ /ث
بالحضور. وذلك بموجب ماله من سلطات  ةخر ودون تكلفقوال الخصم الآأدون سماع 

ء في اللجو  ةنص عليها القانون خلافا للقواعد العام ةمعين ة، وفي حالات الاستثنائيةولائي
                                                             

 .72صسابق، مرجع العربي الشحط عبد القادر، نبيل صقر، -1 
 .13ص، مرجع سابقسليمان بوقندورة، -2 
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يشترط ذ إغياب خصمه مام القضاء بطلبه في أدلاء جاز للخصم الإألى القضاء، حيث إ
دين من النقود، ويشترط في مر موضوع الأيكون  - :أن داءمر بالأألتقيم طلب استصدار 

  .داءوان يكون حال الأ ةن يكون معين المقدار وثابتا بالكتابأالدين 

لقاب أسماء و أن يتضمن الطلب أويجب ة المحكم ةمر قلم كتابيداع طلب الأإ -
 حةوسبب الدين وجمع المستندات الموضيضا مقدار الدين أالخصوم ومهنتهم وموطنهم 

  .لوجود الدين ةوالمؤيد

لم  ذإداء مر بالأأصدار إيث لا يجوز داء في الجزائر، بحمر الأأن يكون تبليغ أ -
  .في الجزائر ةقامإو محل أيكن للمدين موطنا 

 ةالتالي يوما 15ي الميعاد المحدد مر فذا لم يرفع المدين معارضه على الأإف -
مر ، فان القاضي يقرر تثبيت الأةالمحكم ةليه من قبل كتابإ ةخطار الموجهلاستلامه الأ

  .ثار التي تترتب على الحكم الحضوري داء، وبذلك تترتب عليه كافة الآبالأ

 يسرى داء قابلا للاستئناف فمر بالأذا كان الأإما  ةما ميعاد الاستئناف في حالأ -
من تاريخ صدور الحكم برفضها وبانتهاء ميعاد الاستئناف  ةالمعارضتاريخ انتهاء ميعاد 

لم تحصل ذا ا  مر و على الأ ةالتنفيذي ةالدائن يوضح الصيغ يقوم الكاتب بناء على طلب
شهر من تاريخ أ ةخلال ست ةالتنفيذي ةداء ولم يشتمل على الصفمر الأأي ف ةالمعارض

  .1لكثار بعد ذآية أدوره فانه يسقط ولا تكون له ص

وامر التي يصدرها القضاء بناء يضا نوع من الأأهي وامر على العوائض: ال / ج
وتعتبر  غيابهخر بالحضور وفي خصوم من غير ودون تكليف الخصم الآعلى طلب ال
ص )ق.م(" على الدائن الذي يريد اخذ تخصي1ف 941 ةومثال ذلك الماد ةسنداته تنفيذي

التي تقع في دائرتها  ةلى رئيس المحكمإتذكر  ةن يقدم فريضأعلى عقارات مدينه 
                                                             

 .74صالعربي الشحط  عبد القادر، نبيل صقر، مرجع سابق،  -1 
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دون رئيس م)ق.م( على انه"  942 ةالماد نصتالعقارات التي يريد التخصيص بها و 
مر بالتخصيص واجب التنفيذ بقطع مره بالتخصيص... وانه لأأ ةفي ذيل العريض ةالمحكم

  .النظر عن جميع طرق الطعن

 225 دةما ةوتشمل الدعاوي والرسوم القضائي وامر تقدير المصاريف:أ / ح
م( ق)إ.ج.228و  227 دةالمترجم ماو ومصاريف الخبير  تعابأق)إ.ج.م( كما تشمل 
ق)إ.ج.م( على الخصم الذي خسر الدعوى 225 ةذ تنص المادا  ومصاريف الشهود و 

مر الذي يفصل في النزاع مقدار و الأأبمصاريفها ويذكر في الحكم  يقضي عليه
مر من أذ بتحديدها بعدئ فيصير ،1المصاريف، ما لم يكن قد تعذر تحديدها قبل صدوره

ذلك هو  انها بمستندات الدعوى ،يبكم ويرفق بصدرت الحأالتي  ةأو رئيس الهيئ القاضي،
  2(.ق)إ.م 226 دةما أمر التقدير

  :التزاما بالتنفيذ ةوقرارات المحكم العليا المتضمن ةقرارات المجالس القضائي/خ

 ةحكام الصادر ستئنافات الأإفي  ة: وهي القرارات الفاصلةقرارات المجالس القضائي-1
من  ةقد تكون صادر  ةا، وقرارات المجالس القضائيو مراجعتهألغائها إول درجه بهدف أفي 

و  ةالعموميللدعوى  ةتابع ةذا فصل في دعوى مدنيإاء الجزائي و القضأالقضاء العادي 
بالتنفيذ حتى على العقار وذلك لبيعه بالمزاد  ةن التزاما ماليا، وتصلح للمطالبتتضم
  .العلني

القانون  ةالعليا محكم ةتنفيذ: المحكمالتزاما بال ةالعليا المتضمن ةقرارات المحكم- 2
على  ةفي القانون، وتمارس الرقاب ةموضوع في الحالات المحدد ةن تكون محكمأويمكن 

شكال انون واحترامها لأمن حيث تطبيقها السليم للق ةحكام والقرارات القضائيوالأوامر الأ

                                                             

 .74ص، مرجع سابق، نبيل صقر، العربي الشحط  عبد القادر -1 
 .73ص ،مرجع سابق، عمارة بلغيث -2 
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حكام في الطعن بالنقض في الأ ةالعليا هي الفاصل ةقرارات المحكمجراءات و وقواعد الإ
س خر درجه عن المحاكم والمجالآفي  ةفي موضوع النزاع والصادر  ةوالقرارات الفاصل

  :التزاما بالتنفيذ فيمكن حصرها في ةنما قراراتها المتضمأ ةالقضائي

، لا يترك ةالعليا، فيما فصل فيه من نقاط قانوني ةذا كان قرار المحكمإ :01 ةالحال
ويجوز النقض بدون  .ةحالإفيه، فان النقض يكون بدون  من النزاع ما يتطلب الحكم

وقدروا الوقائع ينوا ا، والفصل في النزاع نهائيا عندما يكون قضاة الموضوع قد عةحالإ
 ة.الملائم ةالقانوني ةن تطبق القاعدأالعليا  ةتسمح للمحكم ةبكيفي

لقرار المطعون فيه. و اأحكام سابقه للحكم ألى إحالة إمدد النقض بدون ين أيجوز 
العليا  ةتفصل المحكم ةفي هذه الحالو ، حكام بالتبعيةلغاء تلك الأإترتب على نقصهما  اذإ
مام قضاة أ ةعلى مراحل الخصوم ةتبالمتر  ةالمصاريف القضائيتحديد من يتحمل ب

  .1الموضوع

من حيث الوقائع ومن حيث  ةحالة من جديد في القضيالإ ةفصل جهت :02 ةالحال
ن تطبق أ ةحالالإ ةبالنقض، ويجب على جه ة، باستثناء المسائل غير المشمولالقانون 
  .العليا ةالتي فصلت فيها المحكم ةفيما يتعلق بالمسائل القانوني ةلحاقرار الإ

، يجوز ةقانوني ةلأالعليا الفاصل في مس ةرار المحكملق ةحالالإ ةلم تمتثل جه اذإ
، االعلي ةيجب على المحكم، في موضوع النزاع البتفي الطعن بالنقض الثاني،  ةبمناسب

ذا إللتنفيذ ف ض، يكون قرارها قابلان تفصل من حيث الوقائع والقانون في طعن ثالث بالنقأ
  .بالتنفيذ حتى على العقار وذلك لبيعه بالمزاد العلني ةضمن التزاما ماليا فيصلح للمطالبت

و الغرض منه أالطعن تعسفي  نأرأت ذا إالعليا  ةيجوز للمحكم :03 ةحالال
 10000من عشرة آلاف  ةمدني ةن تحكم على الطاعن بغرامأضده،  ضرار بالمطعون الأ

                                                             

 .19ص ،مرجع سابق ،سليمان بوقندورة-1 
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خلال بالتعويضات التي يمكن الحكم دج دون الإ 20000لف دينار أعشرين لى إدينار 
تصلح للتنفيذ الجبري على العقار وذلك لبيعه  ةا للمطعون ضده وهي التزامات ماليبه

  .1بالمزاد العلني

 وقرارات مجلس الدولة ةداريحكام المحاكم الإأ/ د

 ةداريفي المنازعات الإ ةالعام ةالولاي اتوهي جه :ةداريحكام المحاكم الإأ -1 
حكام قانون ا لأمامهأ ةجراءات المطبقوتخضع الإ 02 -98بموجب قانون  أنشأت

 ةتفصل المحكم ةمام مجلس الدولأاف للاستئن ةحكامها قابلأو  ةداريوالإ ةجراءات المدنيالإ
 ةو الولايأ ةن تكون الدولأف في جميع القضايا ول درجه بحكم قابل للاستئناأفي  ةداريالإ
  .طرفا فيها ةداريالإ ةذات الصبغ ةحدى المؤسسات العموميإو أ ةو البلديأ

 ةداريالإلغاء القرارات إفي دعاوى بالفصل كذلك  ةداريتخصص المحاكم الإ
  :2عن ةللقرارات الصادر  ةي فحص المشروعيودعاو  ةرييعاوي التفسوالد

 .على مستوى الولاية ةللدول ةوالمصالح الغير ممركز  ةالولاي -

  ة.خرى للبلديوالمصالح الأ ةالبلدي  -

 ة.داريالإ ةذات الصبغ ةالمحلي ةالمؤسسات العمومي -

 .دعاوي القضاء الكامل  -

  .ةخاص لها بموجب نصوص ةالقضايا المخول  -

                                                             

 .21ص، مرجع سابق، سليمان بوقندورة -1 
الجريدة ، يتعلق بالمحاكم الإدارية 1998سنة  30الموافق ل 1419صفر عام  04مؤرخ في  02-98قانون رقم  -2 

 .37الرسمية عدد 
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 01-98بموجب القانون العضوي  ةنشئ مجلس الدولأ : ةقرارات مجلس الدول/2
 ةداريالإ ةعمال الجهات القضائيلأ ةمقوم ةوهو هيئ 131 -11المعدل بالقانون العضوي 

ولى أ ةداري، يختص كدرجضائي الإيضمن توحيد الاجتهاد الق ةالقضائي ةوهو تابع للسلط
 ةداريالإفي القرارات  ةلغاء والتفسير وتقدير المشروعيلإبالفصل في دعاوي ا ةخير أو 

له  ةقضايا المخول، كما يختص بالفصل في الةالمركزي ةداريعن السلطات الإ ةالصادر 
  .ةبموجب نصوص خاص

، ةداريوامر عن المحاكم الإحكام والأبالفصل في استئناف الأ ةيختص مجلس الدول
، ةداريالإ ةالقضائي ةخر درجه عن الجهآفي  ةر وفي الطعون بالنقض في القرارات الصاد

له بموجب نصوص  ةقضايا المخولاستئناف وطعن بالنقض في ال ةختص كجهكما ي
 .2ةخاص

  :محاضر الصلح والاتفاق/ذ

انه يجوز الصلح بين على  إ ج م ق إ من 990 ةنصت المادمحاضر الصلح: / 1
كانت عليها  ةمرحل ةيأو يسعى من القاضي في أمنهم  ةسواء بمبادر  ةطراف الخصومأ
وزمان الصلح حسب ما مامه النزاع تحديد مكان ألخصومة، ويتولى القاضي المعروض ا

ن يحرر أذا تم الصلح على القاضي إف، ذا نص القانون على خلاف ذلكإيراه مناسبا 
بالخصوم من اسم ولقب وصفة وعنوان وكذا  ةالبيانات المتعلق كافةمحضر صلح يضمنه 

  .3من الضبط والخصومأ ةيالمتفق عليها ويوقع عليه بمعالبنود 

                                                             

يتعلق  1998ماي سنة  30الموافق ل ماي سنة  1419صفر عام  04المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -1 
مؤرخ  13-11المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  37الرسمية عدد الجريدة ، مجلس الدولة وتنظيمه وعمله باختصاصات

 43الجريدة الرسمية عدد  2011يوليو  26الموافق ل  1432شعبان عام  24في 
 .21ص، مرجع سابق، سليمان بوقندورة -2 
، الطبعة الرابعة، بطة بهاالدنية والتجارية والتشريعات المرت المرافعاتأصول التنفيذ وفقا لمجموعة ، أحمد ماهر زغلول -3 
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خه الحصول على نس ةطراف الخصومين يمكن لأأالضبط  ةمانأالمحضر بيودع 
ذا تضمنت إلا إولا يعد محضر الصلح سند تنفيذيا حكام، منه وفقا لقواعد تسليم نسخ الأ

من  993 ةقصدته المادوعموما  ةالتنفيذي ةالطرفين ويمهر بالصيغ لزاما على احدإبنوده 
 1.ج م إ  ق.إ

جراء إي تتضمن بنود الاتفاق الناتج عن وهي المحاضر الت محاضر الاتفاق:/ 2
لزام المشرع القاضي بعرضه على الخصوم في جميع المواد إجراء إ ة، والوساطةالوساط

ام العام و ن يمس بالنظأنه أوكل ما من ش ةوالقضايا العمالي ةسر يا شؤون الأباستثناء قضا
  .السالف الذكر 08/09قانون  من 990 ةالمادهو ما نصت عليه 

حل يجاد ا  ي وسيطا لمحاوله التوفيق بينهم و عين القاضيجراء ذا قبل الخصوم هذا الإإ
 ةبطلب من وبعد موافق واحدةشهر قابله للتجديد مره أ ةالنزاع في مده لا تتجاوز ثلاث

جراء تخلي الإ و جزء منه ولا يترتب عن هذاأ كل النزاع ةالخصوم، وتشمل الوساط
ي وقت سواء بطلب أفي  ةنهاء الوساطإمكانه إحت رقابته وبيبقى ت ةالقاضي عن القضي

  .السير الحسن لها ةستحالاو من تلقاء نفسه إذ تبين له أوم و من الخصأمن الوسيط 

اق ويوقعه هو والخصوم ن تم الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفإف
مر غير قابل أتفاق بموجب الجدول يصادق القاضي على محضر الالى إ ةضيوبرجوع الق

  .2هي طرف تسلم نسخه مني طعن ويمكن بذلك لألأ

وهو الاتفاق على طرح النزاع على التحكيم شبه قضائي مفهوم حكم المحكمين: /ر
حكام أبه بقرارات تسمى ب ةالمختص ةن محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمشخاص يسمو أ

سماء المحكمين متى أيعين موضوع النزاع و  يحصل الاتفاق على التحكيم، الذيالتحكيم و 
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كان لهؤلاء الخصوم حق التصرف في الحقوق موضوع النزاع، وبالتحكيم يستغني الخصوم 
 ةجراءات المقرر ، وعدم التقيد بالإجراءاتلى القضاء ويتفادوا بذلك بطئ الإإعلى الالتجاء 
وقد يكون قابلا  ةمعارضلل ةالخاص ةرادن القانون لا يعترف بالإألا إ ى لرفع الدعاو 
  .و بعد ذلكأتفاق الخصوم وقت تعيين المحكمين و نهائيا حسب األلاستئناف 

مر يصدره ألا بإالقضاء قبل تنفيذها فهي لا تنفذ حكام المحكمين تخضع لرقابه أ
 بتسليم نسخه رسميه ذن للكاتبصل الحكم ويتضمن الإأبهامش  ةضائيرئيس الجهة الق

ممن  ق إج م، ويصدر بناء على طلب من 493 ةتطبيقا للماد ةنفيذيالت ةبالصيغممهورة 
حكيم، ولا يجوز صل حكم التحكيم وصوره من اتفاق التأصدره الحكم لصالحه مرفوقا ب

  :1لا بعد التحقق مما يليإمره بتنفيذ حكم التحكيم أن يصدر أللقاضي 

لا إصل بالنظام هي مور التي تتيخالف النظام الداخلي، ومن الأا لا يتضمن مإ /1
همها حق الدفاع أ و  ةساسيالأ ةجرائيء نظره لموضوع النزاع المبادئ الإثناأيخالف المحكم 

  .بين الخصوم ةومراعاة المساوا  ةاحترام المواجهو 

 ق إ م  2ف1006يجوز التحكيم فيها للمادة  ةلأوان الحكم صدر في مس/ 2

عقد التحكيم  ةتحقق مثلا من صح، فهو يةجرائيكد من خلوه للعيوب الإألتا/ 3
كد من أالمحكمين المتفق عليهم، كما يت وصدوره الحكم في حدود هذا الاتفاق ومن قبل

واجب التنفيذ وله قوه تنفيذيه  ةمره فيصبح حكم المحكمأجراءات التحكيم ثم يصدر إ ةصح
 .تنتج تنفيذه جبرا
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 والسفاتجالشيكات /ز 

في صيغ معينه وتثبت  ةللتداول هي وثائق شكليه مكتوب ةالقابل ةوراق التجاريالأ 
غ المذكور فيها في مده داء المبلأخرا فيها بآد الموقع عليها شخصا دينا بمبلغ معين، يتعه

اق تكون ور لى حاملها، وهذه الأإو أخير مر هذا الأأو من يأمر شخص معين معينه و لأ
مراجعه  ةصحاب العلاقجاز المشرع لأأوقد .ةاليدوي المداولةو أقابله للتداول بالتظهير 

لى إ ةلحاجستحصال مبالغها ودون افي القانون الجزائري" لا ةالمحكم دوائر التنفيذ " رئيس
الشيكات والسفاتج جعلها  ةبها، ومن بين السندات التجاري ةاستصدار حكم من المحكم

سندات تنفيذيه بعد التبليغ الرسمي وهو الذي يقوم به  ةداريوالإ يةجراءات المدنانون الإق
 .1مين الضبطأعن التبليغ العادي الذي يقوم به المحضر القضائي ويختلف 

 :العقود التوثيقية س/ 

ثق، للموثق المتضمن تنظيم مهنه المو  02-06وكل المشرع بموجب القانون رقمأ 
 ةالتي يحدد القانون صيغتها الرسميتحرير العقود  ةولاه مهمأصفه الضابط العمومي و 
الذي يحرره  و العقد التوثيقيأوللسند  .عطائها هذه الصيغةإ طراف وكذا العقود التي يود الأ

 ةوير وتعتبر العقود التوثيقيفي مواجهه الغير ما لم يطعن فيه بالتز  ةالكامل ةالموثق الحج
و ألطبيعيين فيما بينهم، شخاص امعامله سواء الأ ةيأو أ ةللملكي ةهم العقود المثبتأ من 

يدة بحيث تختلف شخاص الطبيعيين والاعتباريين، والعقود التي يحررها الموثق عدبين الأ
، ةعقد الوصي، عقد المبادلة، ةالبيع، عقد الهبخر ومنها: عقد تسميتها من عقد لآ

  .022-07لقانون رقملغائه بموجب اإقبل  ة، عقد الشهر ةالشهادات التوثيقي
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 :محاضر البيع بالمزاد العلنيش/ 

رسو بوانتهاء البيع  ةز بالمزاد العلني للمنقولات المحجو جراءات البيع إتباع إبعد  
و محافظ البيع بالمزاد العلني أعرض يقوم المحضر القضائي  علىأالمزاد لمن تقدم ب

ن يتضمن المحضر أمحضر يثبت فيه رسو المزاد و يجب حسب الاختصاص بتحرير 
ويوقع  المدنية جراءاتمن قانون الإ 715 ةفي الماد ةمحددعلى الخصوص البيانات ال

 ةمانأب ةليصالأ ةراسي المزاد وتودع النسخو محافظ البيع وكذا أرف المحضر عليه من ط
اتجاه  الجبري  ويكون حينها مثل هذا المحضر سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ ةضبط المحكم

و اتجاه المشرف أع ثمن الشيء المباع بفرق الثمن، عليه المزاد المتخلف عن دفالراسي 
ذ لم يستوف ثمن بيع من إو المحضر القضائي أمحافظ البيع  على البيع سواء كان

البيع  ةعادإ لى إيبادر في شروط البيع ولم  ةجال المحددمزاد فورا في الآالراسي عليه ال
تاريخ البيع ويكون بذلك المشرف على البيع ملزما بدفع يوما من  15قصاه أخلال اجل 

 1البيع. ثمن

 :حكام رسو المزاد على العقارأص/ 

جراءات إ ةرق له بالتفصيل في حينه عند دراسحكم رسو المزاد كسند تنفيذي سنتط 
من حيث  ةثار إبحكم رسو المزاد ونرى كذلك  ةحالالبيع بالمزاد العلني التي تنتهي لا م

 تقوم عندما يتخلف الراسي عليه المزاد عن دفع ةثاره الماليأم حكم رسو المزاد فأالتنفيذ، 
ن يتخلف أو أفه لاحقا ويعاد البيع على ذمته، جل الذي سنعر رسو المزاد في الأ ثمن

في حاله استحقاقها ففي  ةوق التناسبيالراسي عليه المزاد عن دفع الحقوق والرسوم والحق
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فيما يتعلق التزام المالي في حق من تخلف  ياذتنفييكون حكم رسو المزاد سندا  ةحالهذه ال
  1.عن الوفاء به

 ةموال المنقولال ةثانيا: عدم كفاي

نه كل شيء يمكن نقله دون أب ق ممن  683 ةللماد ةالمنقول نعرفه بمفهوم المخالف 
من ق إ ج م و  620 ةطبقا للماد ةموال المنقوليذ انه يكون على الأصل في التنفتلف والأ

 ةالثالث ةلى العقارات وفي الفتر إالتنفيذ  إ فان كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف انتقل
و الدائنين المرتهنين أو التخصيص أ ةصحاب حقوق الامتياز الخاصأن إف ةمن نفس الماد

من  721 ةبه المادهو نفس الحكم الذي جاءت فيمكنهم التنفيذ مباشره على العقارات و 
موال هو نقصان قيمتها بحيث لا تغطي الدين الأ ةكفاي فعدم، 2نفس القانون ف

ي أي فالفعلي لا يكون للمحجوز عليه و حكمأما عدم الوجود فهو فعلي أ .والمصاريف
منقول بعد تكليفه بالوفاء وانتهاء مهله الوفاء الاختياري وبعد تحرير محضر الامتناع فان 

ما انه لا يجد منقولات أبالحجز التنفيذي على المنقولات فمرا أ يستصدرالمحضر القضائي 
ما عدم الوجود الحكمي فهو وجود منقولات لكن أمحضر عدم وجود منقولات  ررفعلا فيج

المنصوص عليها في المادة  ةار مصاريف التنفيذ وفي هذه الحالد عن مقدقيمتها لا تزي
ن يتحصل من بيع أذا لم يكن من المنتظر إج م و إ فلا يباشر التنفيذ  ن ق إم 622
ضائي ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ ويحرر المحضر الق ةشياء المحجوز الأ

للمدين فما هو مفهوم  ةالعقارات المملوكلى التنفيذ على إمحضر عدم وجود وعليه ينتقل 
 2العقارات؟
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 ثالثا/ مفهوم العقارات 

العقار هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف وهو  
" كل شيء مستقر 683 ةذ نصت المادإون المدني الجزائري التعريف الذي اعتمده القان

  .بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، ما عدا ذلك من شيء فهو منقول

هذا العقار  ة، رصدا على خدمن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكهأغير 
  .و استغلاله يعتبر عقار بتخصيصأ

و أبني فوقها رض وما هو مو وصف العقار يطلق على الأألعقار ن اأصل والأ
يتها بالعقارات ي ما يصلح عن تسمأكالمباني وكذا العقار بالتخصيص  ملاصق بها

ب موضوعها وهو ما نصت رض وما هو لاصق بها، والعقارات بحسبحسب طبيعتها كالأ
ى من القانون المدني بقولها" يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع عل 684 ةعليه الماد

  .1وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار ةالملكي العقار، بما في ذلك حق

 ةالحقوق العيني ةوحقوق تبعي ةصليألى حقوق إلعقار على ا ةذ تنقسم الحقوق العينيإ
و أذ وقع على عقار بطبيعته إويكون حقا عقاريا  ةو الحقوق هو حق الملكيأ ةصليوالأ
قوق هذه تكون ح ةحق الملكي عن ةمتفرع ةصليأتي حقوق عينيه أرا بالتخصيص ثم تعقا

رتفاق وحق وهي حق الا على عقارإلا ها ما لا يقع نذا وقعت على عقار ومإعقاريه 
، ةمر في حق الملكيو منقول كما هو الأأ السكن وحق الحكر ومنها ما لا يقع على عقار

  .2ذا وقع على عقار كان حقا عقاريا وهو حق الانتفاع وحق الاستعمالإف
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على عقار بطبيعته  يقع إذ يعتبر حقا عقاريا كل حق تبعي ةالتبعي ةالعينيوالحقوق 
لا على عقار فيكون حتما عقاريا كحق إلتخصيص ومن هذه الحقوق مالا يقع و عقار باأ

ذا وقع على عقار إو منقولا فأنها ما يقع على عقار الرهن الرسمي وحق الاختصاص، وم
  .حقوق الامتيازو  ةان حقا عقاريا وهي حق رهن الحياز ك

 رابعا: الدائن المرتهن 

يكسب به الدائن حقا  عقد من القانون المدني هو 882 ةالرهن الرسمي طبقا للماد
ي ن يتقدم على الدائنين التاليين له فأر لوفاء دينه، ويكون له بمقتضاه عينيا على عقا

  .ي يد كانأاستيفاء حقه من ثمن العقار في 

بطال سند إصادر من المالك الذي تقرر الالدائن المرتهن  ةويبقى صحيحا لمصلح
 ةن الدائن كان حسن النيأذا ثبت إخر، آي سبب و زواله لأألغائه إو أو فسخه أته ملكي
لم يوجد نص يقضي بغير لا على عقار ما إن ينعقد الرهن أعقد كما لا يجوز برام الإوقت 

التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني وان ن يكون العقار المرهون مما يصح أذلك، ويجب 
ما في عقد أد هذا التعيين يكون معينا بالذات تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، وان ير 

من  886 ةلا كان الرهن باطلا حسب نص المادا  و في عقد رسمي لاحق، و أهن ذاته الر 
 .القانون المدني

لى إن يسلم أى غيره و علأه د يلتزم به شخص ضمانا لدين عليوالرهن الحيازي عق
خوله حسب جنبي يعينه المتعاقدين شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يألى إو أدائن 

حقا عينيا يخوله حسب الشيء إلا أن  ن يستوفي الدين، وان يتقدم الدائنينألى إالشيء 
يتقاضى ن أفي  ةوالدائنين التاليين له في المرتبالعاديين  يستوفي الدين وأن يتقدم الدائنين
 1.ي يد يكون أحقه من ثمن هذا الشيء في 
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ني من منقول لا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلإولا يكون محلا للرهن الحيازي  
ن أيصح  ةمن)ق م( فمحل رهن الحياز  949و  948حكام المادتين عقار وهذا طبقا لأ أو

ذا إلا إالحيازي في مواجهه الغير  الرهن يانو منقولا وليس القيد ضروريا لسر أيكون عقار 
  .1كان محل الرهن الحيازي عقارا

 خامسا: صاحب حق الامتياز الخاص على العقار

على العقار نظمها القانون المدني في القسم الثاني  ةالواقع ةحقوق الامتياز الخاص 
 ةالتبعي ةمن الكتاب الرابع الحقوق العيني من الفصل الثاني من الباب الرابع حقوق الامتياز

  :وما يليها 999المواد  ةمينات العينيأاو الت

 امتياز بائع العقار  أ/

امتياز على العقار المبيع، فما يستحقه بائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له 
التقييد في ذا وقع إلا وتكون مرتبته من تاريخ البيع ن يقيد الامتياز ولو كان مسجأويجب 

  .صبح الامتياز راهنا رسمياأجل ى هذا الأضنقاذا إخ البيع، فظرف شهرين من تاري

و أو عرفي بالمزاد أحرر رسمي رتب هذا الامتياز للبائع على كل بيع حاصل بمي
و الباقي منه وملحقاته من مصروفات أضمن الامتياز ثمن العقار المبيع وي ةودي ةبصف

نون، ، وينشا الامتياز بقوه القاةو لمدى الحياأيراد مؤبدا إو كان ولويضمن الامتياز الثمن 
ذا اخذ الشفيع ا  له حق امتياز و  ستيفائه فلا يكون الى حين إ ةذا احتفظ البائع بالملكيإف

تى محق امتياز البائع، و  ةهذه الحالحل محل المشتري،و يكون للبائع في  ةالمبيع بالشفع
لا ثمن العقار الذي إو معنويا، ولا يكون ممتازا أيا يكون مادن أ فيستوي  يكون المبيع عقارا

 2.و حق الانتفاع به أجوز بيعه بالمزاد، كالعقار نفسه ي
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على ما محل الامتياز فيقع إنه لا يجوز بيعه استقلالا ليس حق الارتفاق منه لأو  
 ةشائع ةحصو أانتفاع، وسواء كان المال مفرزا  و حقأ ةالعقار المبيع سواء كان ملكي

، ويشمل الامتياز الملحقات كالعقارات ةزراعي و ارضأو ارض فضاء أوسواء كان بناء 
الامتياز ، ويرد ةوالثمار من وقت تسجيل نزع الملكيبالتخصيص والمنشات والتحسينات 

  .1كثر من الثمنأعلى كل العقار ولو كان 

 امتياز المقاولين والمهندسين المعماريين /ب

و أ ةبنيأليهم تشييد إعهد للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين  ةالمبالغ المستحق 
و في صيانتها، يكون لها امتياز على أو في ترميمها أتشييدها  ةعادإ و في أخرى أمنشات 

ل في قيمه العقار وقت بيعه عمابقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأ هذه المنشات ولكن
الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد، والنص مقتصر على المقاولين ن يقيد أويجب 

ي منهم أذ قام فإو حائزه الفضولي أجر العقار أن المعماريين فلا يستفيد منه مستوالمهندسي
و أو الترميم أالبناء  ةعادإ و أللبناء  ةمتياز مقصور على المبالغ المستحقوالا.بالبناء

.. ومحل الامتياز لا يرد على المال كله ، بل والطرقات. ةبنيويرد ذلك على الأ الصيانة
بيع، ويقدر القاضي لى وقت الإعمال وبقي قائما ى ما زاد في قيمه العقار بسبب الأعل

براء ن يستعين في ذلك بالخأر عليها الامتياز وقت البيع وله التي يباش ةمقدار الزياد
و المقاول، أتضمن كل جزء من استحقاق المهندس فهي  ة،ومتى عين مقدار هذه الزياد

  .2وكل الاستحقاق مضمون بكل جزء من هذه الزيادة
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 امتياز الشركاء المتقاسمين للعقار/ ت

من حق في  ةمينا لما تخوله القسمأاقتسموا عقارا حق امتياز عليه ت الشركاء الذين 
ن يقيد هذا أويجب  ةبمعدل القسم ةفي ذلك حق المطالب خرين بمارجوع كل منهم على الآ

الامتياز في  ومحل.ليه سابقاإثله لشروط امتياز البائع المشار الامتياز وتكون مرتبته مما
ل، دما يتعلق بمعدل القسمة، على العقار الذي دفع في نصيب المتقاسم الملزم بدفع المع

  .1المتقاسمينلى احد إعلى العقار الذي بيع بالمزاد  ةوفيما يتعلق بثمن التصفي

 سادسا/ صاحب حق التخصيص على العقار

لى إ 937حكامه في المواد من أالتخصيص وطريقه التظلم فيه وردت نشاء حق إ 
 ق م 947

 نشاء حق التخصيص إ /أ 

ل الدعوى يلزم المدين بشيء صأدائن حكم واجب التنفيذ صادر في  يجوز لكل
صل الدين والمصاريف ولا حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأ ن يحصل علىأمعين 

ولا يجوز الحصول  ةدين اخذ تخصيص على عقار في التركيجوز للدائن بعد موت الم
ى قرار صادر من و علأ ةجنبيأ ةصادر من محكمعلى حق تخصيص بناء على حكم 

على حق  و القرار واجب التنفيذ ويجوز الحصولأصبح الحكم أذا إلا إمحكمتين 
لطرفين ولا يجوز اخذ حق و اتفاقا تم بين األحا التخصيص بناء على حكم يثبت ص

و عقارات معينه مملوكه للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز ألا على عقار إالتخصيص 
  .2بيعها بالمزاد العلني
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 مر التخصيصأالحصول على  ةكيفي/ ب

ن يقدم أقارات مدينه على الدائن الذي يريد الحصول على تخصيص على ع 
رات التي يريد التخصيص بها، التي يقع في دائرتها العقا ةلى رئيس المحكمإ بذلك ةعريض
من قلم الكتاب مدون فيها  ةو بشهادأمن الحكم  ةرسمي ةبصور  ةن تكون مصحوبأيجب 

الترخيص  وعندمره بالتخصيص، أ ةفي ذيل العريض ةيدون رئيس المحكممنطوق الحكم 
مر الصادر بوجه التقريب. الأ ةبالعريض ةدار الدين وقيمه العقارات المبنييراعي مقن أبه 

يجب على قلم الكتاب  .بالتخصيص واجب التنفيذ بقطع النظر عن جميع طرق الطعن
 .1مري نفس اليوم الذي يصدر في هذا الأمر الصادر بالاختصاص فلمدين بالأعلان اإ 

 ةلعقارات الغير مشهر الفرع الثاني: استصدار الحجر على ا

ذا كان حائز السند إي أج م إ  من ق إ 721 ةحكام الماديجوز للدائن وفقا للأ 
عدم وجودها، ما عدا الدائن المرتهن  وأ ةموال المنقولالأ ةواثبت عدم كفايتنفيذي 
حجز و صاحب التخصيص على العقار، الأب حق الامتياز الخاص على العقار وصاح

سند عرفي ثابت التاريخ أو داري إلها مقرر  ذا كانإ، ةغير المشهر على عقارات مدينه 
داري والسند العرفي حكام كل من المقرر الإأكام القانون المدني وعليه سنبين حوفقا لأ

 .الثابت التاريخ

 داري ولا: مفهوم المقرر الإأ

 ةطرفيها شخصا معنويا عاما كالدول هي تلك العقود التي يكون احد ةداريالعقود الإ
في  ةدار اقر المشرع للإ إذداري، ذات الطابع الإ ةالمؤسسات العموميو أ ةلبلديوا ةوالولاي

في هذا الصدد  ةداريإلى التعاقد فتبرم عقود إن تلجا أللغير  ةملاكها العقاريأسبيل نقل 
  .ومثالها
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تنفيذ  ةطار تسويه البناءات اللاشرعيإداري المتضمن بيع عقار في العقد الإ -
وضاع أالذي يحدد شروط تسويه  1985 -08 -13المؤرخ في  212 -85المرسوم رقم 

 ةو مباني غير مطابقأانت محل عقود ك ةو خاصأراضي عموميه أيحوزون فعلا الذين 
منه"  12 ةفي التملك والسكن وقد نصت الماد قرار حقوقهمإللقواعد المعمول بها وشروط 

و أـلم رخصه البناء داري وتسحسب الشكل الإ ةلمرسوم عقد الملكيطار هذا اإيعد في 
  ."1ةالوضعي ةتسوي ةرض للبناء مع عبار رخصه تجزئه الأ

ام تما  البيانات و  ةيحدد قواعد مطابق 15 -08انون رقملى انه صدر القإونشير 
كام حلأمخالفه ل ةوغير المتمم ةالمتمم ةيدت البنايذا شإمنه"  40 ةانجازها ونصت الماد

 ةللدول ةملاك الخاصلمفعول، على قطعه ارض تابعه للأا ةالساري ةوالتنظيمي ةالتشريعي
 ةومع مراعا ."ةن تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنيأ ةالدائر  ة، يمكن لجنةو البلديأ ةالولاي،
ن طريق التنازل بالتراضي ، تسويه وضعيه الوعاء العقاري ع37و  16حكام المادتين أ

لك المتنازل عنه كما للم ةالتجاري ةلتنازل بسعر القيموفقا للتشريع المعمول به، يتم هذا ا
 ةدار إلى إ ةعلى التسوي ة.. توجه الموافق.ةملاك الدولأب ةالمكلف ةدار الإ هو محدد بتقييم من

 2 .عداد عقد التنازلإ من اجل  ةملاك الدولأ

المتضمن التنازل عن  01-81نون برمت بموجب القاأالتي  ةداريوالعقود الإ -
 ةللدول ةو الحرفي التابعأو التجاري أ أو المهني ذات الاستعمال السكني ةالعقاريملاك الأ

 ةجهز قاري والمؤسسات والهيئات والأوالتسيير الع ةومكاتب الترقي ةوالجماعات المحلي
باستصلاح  ةوالمتعلق ةملاك الدولأ ةيريمن طرف مد ةالمعد ةداريالعقود الإ.ةالعمومي

المتعلق  1983 -08 -13خ في المؤر  18 -83راضي التي تبرم في ظل القانون الأ
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 -10المؤرخ في  724 -83والمرسوم التنفيذي له رقم  ةالفلاحي ةالعقاري ةالملكي ةبحياز 
با من سبحكام القانون والمرسوم المذكورين يعد ن الاستصلاح وفقا لأأإذ  1983 -12
  .في التشريع الجزائري  ةالعقاري ةسباب كسب الملكيأ

نشاء المستثمرات إب ةالمتعلق ةملاك الدولأمن طرف  ةالمعد ةداريالعقود الإ -
 -08المؤرخ في 19 -87 ةطبقا لقانون المستثمرات الفلاحي ةوالفردي ةالجماعي ةالفلاحي

المتعلق  1990 -02-06فيؤرخ الم 50 -90والمرسوم التنفيذي رقم  1987 -12
 03-10الغي بالقانون رقم  19 -87ن القانون ألى إ، نشير 1داري عداد العقد الإإ  ةبكيفي

 2ة.للدول ةملاك الخاصللأ ةالتابع ةيراضي الفلاحالمحدد لشروط وكيفيات استغلال الأ

  ثانيا/ السند العرفي

ن يتدخل في أفراد دون عن الأ ةنها سندات صادر أعلى  ةتعرف المحررات العرفي
ثناء أ ةولا تخضع لشكلية معين ةعام ةو شخص مكلف بخدمأعام ريرها موظف تح

من ق م التي  326 ةليها في المادإشار أالجزائري بل تحريرها في حين لم يعرفها المشرع 
و انعدام أمي الضابط العمو  ةهليأ و أ ةغير رسمي بسبب عدم كفاءتنص" يعتبر العقد 

  ."3طرافذا كان موقعا بين الأإعرفي  كمحورالشكل 

كاتب  ةو بواسطأنفسهم أطراف سواء برات التي يقوم بإعدادها الأر أو هي تلك المح
ن وجدوا أن قبل المتعاقدين وحدهم والشهود ثبات تصرف قانوني ويتم توقيعها مإمن اجل 

توقيعات  و ضابط عمومي مختص ولا يعد التصديق علىأدون تدخل موظف عام 
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 ة" ضابط الحالينتدبه و الموظف الذيأقبل رئيس المجلس الشعبي البلدي  طراف منالأ
على المحرر العرفي المصادق عليه لان التصديق على  ةضفاء الرسميإ" من قبيل ةالمدني

ومضمون المحرر  على محتوى  ةالموقع دون ممارسه الرقاب ةط هويالتوقيعات يثبت فق
-19المؤرخ في  41 -77من المرسوم رقم  2و 1المادتينحكام أوهو ما تنص عليه 

  .1المتعلق بالتصديق على التوقيعات 1977 -02

 ثبات تاريخ المحرر العرفيإثالثا: 

العرفي حجه على الغير في من القانون المدني" لا يكون للعقد  328 ةتنص الماد 
  :ثابتا ابتداء منن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ألا منذ إتاريخه 

 .يوم تسجيله -

  .خر حرره موظف عامآمن يوم ثبوت مضمونه في عقد  -

  .شير عليه على يد ضابط عام مختصأمن يوم الت-

  .مضاءا  اه احد الذين لهم على العقد خط و من يوم وف -

 ةالتسجيل المختص ةابت التاريخ من يوم تسجيله بمصلحفيكون المحرر العرفي ث
عنه  ةلى مصلحه التسجيل التي تحفظ نسخإتقديم المحور في شكل نسخ  طريق ويتم عن

داع مقابل ين تسجل عليها تاريخ الإأراف بعد طخرى للأفي سجل معد لذلك، وتعيد الأ
  .يداعالمحور ثابت التاريخ من تاريخ الإداء الرسوم ويكون أ

رره خر حآفي عقد كما يكون المحرر العرفي ثابت التاريخ من يوم ثبوت مضمونه 
ضمون العقد العرفي في محرر ن يذكر مأحيان موظف عام فقد يحدث في بعض الأ

ب المحرر العرفي تاريخا ثابتا وهو سره موظف عام، وفي هذه الحالة يكخر حر آرسمي 
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لى مضمون المحرر إن يشير المحرر الرسمي أريخ بشرط تاريخ المحرر الثاني الثابت التا
 .1لى ذكر نصه بالكاملإار بما يفيد في تعريفه دون حاجه تصول" العرفي" باخالأ

يد ضابط عام مختص، فيؤشر شير عليه على أما يكون ثابت التاريخ من يوم التك
خير يعتبر ثابتا خ هذا الأن المحرر قد عرض عليه ويكتب تاريأتفيد  ةشار إ ةيأعليه ب
مين الضبط أ وأويؤشر عليه القاضي  للمحرر مثلا يقدم المحرر العرفي في قضيه ةبالنسب

يداعه " في حكم الموظف العمومي وليس الضابط العمومي" المقصود إو أبما يفيد تقديمه 
في محرر عرفي دليلا قاطعا  متوفيويعتبر توقيع شخص  .به المحضر القضائي والموثق

محرر، ولا ثابتا لل ةويعتبر تاريخ الوفا ةالمحرر من حيث تاريخه قبل الوفا على صدور
عليه  التصرف، بل يكفي توقيعه يلشخص على المحرر باعتباره طرفا فيشترط توقيع ا
  .2حد طرفيهو ضامنا لأأباعتباره شاهدا 

 جراءات توقيع الحجز إالفرع الثالث: 

مركب عمليه حجر عقارات المدين ووضعها تحت يد القضاء تتم بعمل قانوني 
، هذا الحجز 3الحجز ثم تسجيله في الشهر العقاري مر أيتكون من عنصرين هما تبليغ 

ذا كان طالب التنفيذ إهمها أ يكون قد توافرت فيه شروط معينه  نأليكون صحيحا ينبغي 
ستفاء دينه نها لم تكفيه لاأو أت لدى المدين محضرا بعدم وجود منقولا يقدمدائنا عاديا أن 

المراد توقيع  امتياز على العقارو أو يملك حق تخصيص أثبات انه دائن مرتهن إو أ
ء وان يترك ن يسبق ذلك تبليغ السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاأالحجز عليه، ويجب 

  4ة.يوما كامل 15له مهله 
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 مر الحجزأ: طلب استصدار ولاأ

و أن الحجز التنفيذي على العقار أ إج م  من ق إ 1ف 724 ةلى المادإبالرجوع  
د في التي يوج ةيصدره رئيس المحكم ةمر على عريضأالحق العيني العقاري يتم بموجب 

و ممثله القانوني أ التنفيذيتقدم المستفيد من السند جل ذلك يدائرة اختصاصها العقار، ولأ
جراء حجز على عقار إيضمن ملتمسه ب ةالمختص ةلى رئيس المحكمإبطلب  ألاتفاقيو أ

  :في ةوالمتمثل إج م  من ق إ 723 ةفي الماد ةطلبه بالوثائق المحدد يرفق أن علىمدينه ،

  .، ونسخه من محضر التبليغ والتكليف بالوفاءالتنفيذينسخه من السند  -

  .للدائن العادي ةو عدم وجودها بالنسبأ ةموال المنقولالأ ةمحضر عدم كفاي -

حق  من قيد و مستخرجأعقار مر التخصيص على أو أمستخرج عقد الرهن  -
  .ةمينات العينيأصحاب التلأ ةالامتياز بالنسب

  .ةعقاري ةسند ملكيه المدين العقار، شهاد مستخرج من -

 ةرئيس المحكمقانونا يصدر  ةب مستوفيا لكافه الشروط المستوجبومتى كان الطل
كان  ذاا  و .ةطلب عند استكمال الوثائق المطلوبمره بالحجز، وعند الرفض يمكن تحديد الأ

مرا واحدا بالحجز أن يستصدر أص مختلفة يجوز للدائن للمدين تقع في دوائر اختصا
 1حدى هذه العقاراتإاختصاصها  ةالتي يقع في دائر  ةكمعليها من طرف رئيس المح

 مر الحجز العقاري الرسمي ل ثانيا: التبليغ

المصرح له مر الحجز العقاري، المحضر القضائي يتولى عمليه التبليغ الرسمي لأ 
اختصاصها العقار  ةالتي يوجد بدائر  ةم الملف والكائن مكتبه في المحكمقانونا باستلا

 ةيغ يشتمل فضلا عن البيانات العامويتم ذلك بموجب محضر تبل.المراد الحجز عليه
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من القانون  379 ة، البيانات التي نصت عليها المادينوراق المحضر ألواجب توافرها في ا
حكم، وحضور المدين ذا كان الدين ثابتا بإوتبليغ الحكم  التنفيذير السند ذكالحالي وهي 
ذا لم يسدد الدين في الحال فان إنه أالمدين ب أعذار، ثم 1جراءات الحجزإاو غيابه في 

  .مر الحجز يسجل بمكتب الرهون في مصلحه الشهر العقاري ويصبح نهائياأ

لقد نص على ما القانون الجديد أ، ةبدق مشتملاتهالعقار وصفته و خيرا نذكر موقع أو 
نذار ها على محتوى البيان المتعلق بالإمنه والتي ركز في 2ف 725 ةجراء في المادهذا الإ

صياغتها  خرى المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث جاءتدون ذكر البيانات الأ
يخ التبليغ واحد من تار ذا لم يدفع مبلغ الدين في اجل شهر إنه أكالتالي" ينذر المدين ب
 ةوعليه يكون الذهاب مباشر ."2 و الحق العيني العقاري جبرا عنهأالرسمي يباع العقار، 

ليص في المواعيد، ومنه مر يتم فور تبليغه، هذا يفسر على انه تقن قيد الأأعلى اعتبار 
  .التي تحسب على القانون الجديد ةيجابيلى النقاط الإإيضاف 

 ثره أو  ةالعقاري ةمر الحجز في المحافظأيد المطلب الثاني: ق
في الفرع  ةللعقارات المشهر  ةمر الحجز بالنسبألى قيد إالمطلب سنتعرض في هذا 

ثار في الفرع الثاني ونبين الآ ةمشهر  للعقارات الغير ةول وقيد الحجز العقاري بالنسبالأ
  .في الفرع الثالث ةالعقاري ةن قيد الحجز في المحافظع ةالمترتب

 ةمر الحجز على العقارات المشهر أول: قيد الفرع ال 

ر الحجز على العقار، وتبليغه مأن قام المحضر القضائي باستصدار أبعد  
وجبه أراء ثالث جإوم المحضر القضائي بشخاص التي اوجب القانون تبليغهم به، يقللأ

                                                             

 .628ص، دار الكتاب الحديث، )د.ط(، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، أحمد أبو الوفاء -1 
لقانون التنفيذ الجبري في المسائل المدنية والتجارية دراسة للتنفيذ المباشر والغير مباشر طبقا ، نجيب أحمد عبد الله -2 

 ص، 2006صنعاء ، ( منشورات مكتبة الصادق3)ط.40المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم 
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قصى اجل أاليوم الموالي للتبليغ الرسمي ك و فيأمر الحجز فورا أيداع إالمشرع عليه وهو 
  .1مر الحجزأاري التابع لها العقار بغرض قيد الشهر العق ةبمصلح

 2ةالعقاري ةمر الحجز بالمحافظأجراءات قيد إولا: أ

مر الحجز أجراء قيد إ ةلزاميإد نصت على ج م إ ق من ق إ 3ف725 ةن المادأ
ه شهر العقاري الذي مر بمصلحيداع هذا الأإوم المحضر القضائي بعلى العقار حيث يق

ن أجز، كما يجب على المحضر القضائي اختصاصها العقار موضوع الح ةيوجد في دائر 
بتاريخ  ةملاك الدولأ ةدار إالصادر عن  001303ن التعليمة رقميراعي ما ورد في مضمو 

سيس أالمتضمن ت 63 -76م التنفيذي رقم وكذلك مضمون المرسو  1999 -13-03
 ةن المرسوم السالف الذكر في المادوقد بي 1976 -03-25سجل العقاري المؤرخ في 

  ةالعقاري ةن تودع لدى المحافظأزم منه الوثائق التي يل 66

ز العقاري الصادر عن رئيس مر الحجأنسخه من  - :ساسا في ما يليأوتتمثل  
 ة.المحكم

 مر بالحجز العقاري نسخه من تبليغ الأ -

  ."يداع حجر العقار" نموذجمن محضر الإ نسخ ةثلاث -

 ة.العقاري ةلى المحافظإرسال من محضر جدول الإ -

شهار إلواجب توافرها في العقار المراد يضا على البيانات اأ 66 ةا نصت المادكم
ن يحوي على نوع العقار المحجوز ومساحته وتعينه تعينا دقيقا أالسند المتعلق به، فيجب 

                                                             

 .84-83ص، مرجع سابق، سليمان بوقندورة -1 
الجريدة الرسمية العدد ، يتضمن تأسيس السجل العقاري ، 1976-03-25مؤرخ في  63-76المرسوم التنفيذي رقم  -2 

-09مؤرخة في  13الجريدة الرسمية عدد 05-93متمم بالمرسوم التنفيذي رقم معدل و  1976-04-13مؤرخ في  30
03-1994. 
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ونصت خرى" ي يوجد فيه...إلخ من البيانات الأم المخطط والمكان الذوموقعه" القسم، رق
مر أي من أشهاره إالمراد  ةيداع نسختين من السنإب نه يجأمن نفس المرسوم ب 92 ةالماد

نموذجيه  ةمار ستاكون هاتين النسختين في شكل وت، ةالعقاري ةالحجز العقاري بالمحافظ
  .1شير عليهاأللمودع بعد الت ةويرجع الثاني ةديحتفظ المحافظ العقاري بواح

يكون في  ةالعقاري ةمر الحجز بالمحافظأيداع إجال الذي يتم خلاله آما فيما يخص أ
يوم الموالي و في الأيغ الرسمي للمدين ومن يوم حكمه، نفس اليوم الذي تم فيه التبل

لم  ةن المادإف ةشار وللإ .ةخير الأ ةالفقر  725 ةا لما نصت عليه المادقصى اجل وهذا وفقأك
قصى أمر الحجز في اليوم الموالي كأاع يدإذا لم يتم إي أجل تحدد جزاء مخالفه هذا الأ

 2م لا؟ أيداع باطلا اجل هل يصبح الإ

، ولكن لا ي جزاء لان ذلك مقرر لمصلحه الدائن وباقي الحاجزينأن ذلك لا يرتب إ
ذا لم إالحجز مر أن أم إ التي تنص على  من ق إج 311 ةن ننسى نص المادأيجب 

ساس ي اثر وعلى هذا الأأقط ولا يترتب شهر من تاريخ صدوره يسأ ةينفذ خلالها ثلاث
مر بالحجز أشهر من تاريخ صدور أ ةدين ومن في حكمه قبل مرور ثلاثن يبلغ المأيجب 

 ةثقبل مرور ثلا ةالعقاري ةمر الحجز بالمحافظأن يقيد أيضا أكما سبق ذكره، كما يجب 
ر يعطي شهأ ةق إج م إ لان مرور اجل ثلاث311  ةشهر المنصوص عليها في المادأ

 .3مر الحجز على العقارأيصال إللمدين ومن حكمه الحق في 
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 مر الحجز أيا: دور المحافظ العقاري في قيد ثان

مر أ، يقوم المحافظ العقاري بتسجيل ةمر الحجز بالمحافظة العقاريأيداع إبعد 
 -76من المرسوم رقم  100الحجز في سجل المنصوص عليه قانونا، وقد جاء في الماده

و رفض أث تسمح له بقبول في مجال القيد للمحافظ العقاري حي ةواسع ةصلاحي 63
  .ذا ما كان له مبرراإيداع الإ

قانونا مع  ةوالمطلوب ةمر الحجز الوثائق اللازمأيداع إقضائي بذا قام المحضر الإ
يداع ويسجل الحجز في السجل فان المحافظ العقاري يقبل الإ ةوبتقيد بالشكليات المطلال

المتعلق  63 -76من المرسوم  41 ةلك، وهذا طبقا لما ورد في المادالمخصص لذ
ن يكون لديه سجل أظ العقاري سيس سجل العقاري والتي تنص" ينبغي على المحافأبت
  ."1الترتيب العادييداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الإ

 ةو الموضوعيأـ ةحافظ العقاري تخلف الشروط الشكليذا اكتشف المإولكن 
مر الحجز، أو قيد أيداع ن يرفض الإأ، يمكن المنصوص عليها في هذا المرسوم حينها

  .2ن يبلغ المحضر القضائي بذلك موضحا ومبررا لقرار الرفضأولكن يجب عليه 

م تم تصحيحها وفق لما نص عليه أوالموضوعية  ةيذا توافرت الشروط الشكلإما أ
الحجز في مهله لا مر أيداع والقيام بقيد ن المحافظ العقاري ملزم بقبول الإالقانون ، فا
فان ذا رفضت إما أج م إ،  ق إ 728 ةيداع، المادلإيام تحسب من يوم اأ ةتتجاوز ثماني

وعند المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،  ةديبيأجزاءه هو تعرضه للعقوبات الت
  :3وجوبا ةالتالين يذكر البيانات أمر الحجز يجب أقيام المحافظ العقاري بقيد 

                                                             

 التنفيذي المتعلق بتأسيس السجل العقاري  63-76من المرسوم رقم  41راجع المادة -1 
 نفسه. 63-76من المرسوم  107راجع المادة  -2 
 من ق إج م إ 729راجع المادة  -3 
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حجوز على نفس العقار، كما هميته عند التعدد الأ يداع، وتكمن الإ ةتاريخ وساع -
وموطن كل مر حجز سبق قيده، وكذلك ذكر اسم ولقب أب ورود كل يضا ترتيأيذكر 
  .مر الحجزأصدرت أالتي  ةالقضائي ةئنين وكذلك الجهالدا

 ةيام التاليأ ةخلال ثماني ةعقاري ةعلى المحافظ العقاري تسليم شهاد يضاأكما يجب 
 ةالسابق العقارية، مبينا ومسجلا فيها جميع القيود ةمر الحجز في المحافظأيداع لإ

الدائنين المقيدين الذين لهم الحقوق على سماء أعلى العقار المحجوز، وكذا  ةوالمسجل
 .1العقار المحجوز

 ةمر الحجز على العقارات الغير المشهر أالفرع الثاني: قيد 

 ةالعقاري ةوالذي يتم في المحافظ ةمر الحجز على العقارات المشهر أعلى خلاف قيد 
يتم على  ةز العقاري على عقارات غير المشهر مر بالحجفان قيد الأ حسب ما سبق ذكره،

ا العقار المحجوز، يمسكه احد اختصاصه ةالتي يقع في دائر  ةضبط المحكم ةنماأمستوى 
في مواجهه  ةن الحائزين على السندات التنفيذيمناء ليسجل فيه الحجوز العقارية والدائنيالأ

برازه في شفافيته ا  تنظيم العمل القضائي و المدين المحجوز عليه، وذلك بغرض 
ـــةالمطلو  ــــ ــــ  . 2بـــ

 ةضبط المحكم ةمانأحجز على مستوى جراءات قيد أمر الإولا: أ

مر الحجز أجراء إ ةن طريقإج م إ ف من ق إ 725المادة طبقا لما جاء في نص 
ن قيد العقار المشهر أتلف عم سبق بيانه والسبب في ذلك تخ ةعلى العقار الغير مشهر 

المسبق، المنصوص عليه في  الشهر أوبالتالي يخضع لمبد، ةالعقاري ةمام المحافظأ يكون 
يس السجل العقاري، والذي سأالمتعلق بت 63 -76التنفيذي رقم  من المرسوم 88 ةالماد

                                                             

 .34ص، مرجع سابق، عبد العزيز بداوي -1 
 .991ص، 2011الجزائر ، دار الهدى 2شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج ، سائح سنقوقة-2 
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ذا كان له الشهر إلا إ ةالعقاري ةجراء في المحافظإي أنه لا يمكن القيام بتسجيل أيقضي ب
هو عقار غير  ةالمراد حجزه في هذه الحالالعقار ولما كان  .و القرار...إلخأالمسبق للعقد 

مر الحجز أا فان المحافظ العقاري يرفض قيد ، لذةالعقاري ةمشهر على مستوى المحافظ
 1 .وتسجيله لان العقار غير مشهر وليس له وجود رسمي

على  قانون الإجراءات المدنية والإداريةوتفاديا لكل هذه العراقيل نص المشرع في  
الحجز على العقار غير مشهر يكون من قبل الدائن عن طريق المحضر مر أيداع إن أ

اختصاص العقار  ةالتي يوجد في دائر  ةضبط المحكم ةمانأضائي على مستوى الق
  .2المحجوز وهذا ليتم قيده في سجل خاص بذلك

ن المشرع الجزائري عندما سمح للدائن بالحجز على العقار غير مشهر المملوك إ -
وامر الحجز أى مستوى كل المحاكم حيث يتم قيد نصه على فتح سجل عل لمدينه وكذلك

لقوه  حائزة ةالدائنين الذين لهم سندات تنفيذيسماء أعقارات الغير مشهره، وكذلك قيد على ال
جراءات إطرف في  ةالمحجوز عليه، لكي تكون له صف ةالشيء المقضي فيه في مواجه

، ولكن المشرع الجزائري لم الحجز وفي هذه الحالة تعدد الدائنين والذي يعني تعدد الحجوز
حد الحاجزين فكيف الشطب لأ ةمكانيإلى إيضا ألى هذه الحالة بالتفصيل ولم يشر إيشر 

  3يكون ذلك؟

مر الحجز على العقار غير المشهر فهي أالتي يجب فيها قيد  ةفيما يخص المد
شهر من أ ةقصى اجل ولا خلال ثلاثأو من اليوم الموالي للتبليغ كأغ يوم التبلي ليست من

ر الحجز على مأنما اجل قيد ا  ، و ةالعقارات المشهر  ةصدوره كما هو مقرر في حال
مر الحجز وذلك استنادا أشهرين من يوم صدور  ةيكون خلال مد ةالعقارات الغير مشهر 

                                                             

 السالف الذكر. 63-76من المرسوم التنفيذي رقم  88راجع المادة  -1 
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 من ق إج م إ. 768راجع المادة  -3 
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الجزائري على عدم القيام بهذا يضا رتب المشرع أج م إ و  من ق إ 690 ةلنص الماد
مر ن هذا الأأمر الحجز فان جزاءه يتمثل في أجراء في مده شهرين من يوم صدور الإ

 1.جلتجديده بعد هذا الأ ةمكانيإقوه القانون، وهذا لا يعني عدم ب لاغيا يصبح

حيث يمكن مر الحجز، أاستصدار  ةلعملي ةجراءات السابقكما لا يعني بطلان الإ 
 690 ةفي الماد اليهإجل المشار خرى بعد مضي الأأ ةتقديم طلب الحجز مر  ةعادإ  للدائن

 .2ج م إ من ق إ

 ةمين ضبط المحكمأثانيا: دور 

مر الحجز أحافظ العقاري القيام بعمليه قيد لزم المأذا كان المشرع الجزائري قد إ 
ود تتضمن جميع القي ةعقاري ةشهادوكذلك تسليم المحضر القضائي على العقار المشهر، 

مر ن الأإف ةن المقيدين والمشطوبين من القائمسماء الدائنيأعلى هذا العقار وكذا  ةالوارد
انه لا يمكن ترتب الحقوق  ليس كذلك في حاله العقار غير مشهر وهذا على اعتبار

 ةتسليم الشهاديقوم ب ةمين ضبط المحكمأالمشهرة، ولكن  الذكر على العقارات غير ةالسالف
 .سماء جميع الدائنين الحاجزين لهذا العقار غير المشهر فقطأضمن تت

 ةعقاريال ةعن قيد الحجز في المحافظ ةثار المترتبالفرع الثالث: الآ

على  ةلى التصرفات الواردإ ةثار بالنسبلى الحديث عن الآإق في هذا الفرع سنتطر  
  .مر الحجزأيد قبل قيد الحجز وبعد ق ةالعقاري ةو الحقوق العينيأقارات الع
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 و الحق العيني قبل قيد الحجزأعن العقار  ةللتصرفات الوارد ةولا: بالنسبأ

يجار ار من قبل المحجوز عليه وعقود الإنخصص هنا التحدث عن شغل العق 
 1 .قبل القيد ةللملكي ةز عليه والتصرفات الناقلمن قبل المحجو  ةالمبرم

 وقت ذا لم يكن العقار المحجوز مؤجراإ العقار من قبل المحجوز عليه: شغل/ 1
ن يتم البيع ما ألى إحجوز عليه حائزا له بصفته حارسا مر الحجز استمر المدين المأقيد 
جره أن يبقى ساكنا فيه بدون أالعقار  لمدين المحجوز عليه الساكن فيل.ذلك يخالف لم
  .ن يتم البيعألى إ

يجار التي ابرمها تبقى عقود الإمن قبل المحجوز عليه:  ةيجار المبرمعقود الإ/2
في حق الحاجزين  ةمر الحجز نافذأريخ ثابت قبل قيد المدين المحجوز عليه، لها تا

و الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع، أذا اثبت الدائن إلا إائنين الذين لهم حقوق مقيده والد
يمكن  ةي هذه الحاليجار ففجر في هذا الإأه أو المستمن المدين المحجوز عليوقوع غش 

  .يجارفسخ الإ

ذا كان الحق العيني العقاري مثقلا بتامين إ :قبل القيد ةللملكي ةالتصرفات الناقل/ 3
نذار الغير إمر الحجز، وجب ألى الغير قبل قيد إي انتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر عين

لا بيع العقار جتخليو أبدفع مبلغ الدين  وتكليفهالحائز  ن يشمل أبرا عليه، يجب ه العقار وا 
جراءات لسند التنفيذي والإبيان ا -على ما يلي:  ةنذار فضلا عن البيانات المعتادالإ

 .له ةالتالي

  .مر الحجز وتاريخ القيدأبيان   -
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احد من تاريخ التبليغ نذار الحائز وتكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال اجل شهر و إ -
  .1لا بيع العقار جبرا عليها  الرسمي، و 

 و الحق العيني بعد قيد الحجزأعلى العقار  ةللتصرفات الوارد ةثانيا: بالنسب

من ق إج  733و 732و  731 حكام المنصوص عليها في الموادتطبق جميع الأ 
هذا الثمار والمحاصيل واختلاس يجار و بالإ ةالحائز وتكليفه بالوفاء المتعلق نذارإم إ عن 

  .خيرالأ

 للأجرة ةبالنسب المترتبةثار الآ أ/

 ةجر مر الحجز، اعتبرت الأأقيد  وقتذا كان العقار مؤجرا إ :ةجر للأ ةبالنسب -1
مر الحجز، ويمنع عليه أجر بمجرد تبليغه الرسمي بأالمست تحت يد ةمحجوز  ةالمستحق
قبل  للمدين المحجوز عليه ةجر ن دفع الأأجر أذ سبق للمستإبها لمالك العقار، الوفاء 

  .ل عنها المدين بصفته حائزا لهاأتبليغه الرسمي صح وفاؤه ويس

يجار لتي ليس لها تاريخ ثابت وعقود الإيجار اعقود الإ يجار:لعقود الإ ةبالنسب -2
في حق الدائن  ةمر الحجز، لا تكون نافذأقيد  بعدالتي ابرمها المدين المحجوز عليه 

، يرخص له ةمر على عريضأ ن يطلب استصدارأانه يجوز للمحجوز عليه  غير.الحاجز
يرادات العقار ولا يضر إذا كان يزيد من إ، ةالعقاري ةيجار العقارات أو الحقوق العينيإ

 .2الشهر ةيجار الواجببعقود الإ ةحكام المتعلقخلال بالأطراف الحجز دون الإأالح بمص
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 ةللثمار والمحاصيل الزراعي ةثانيا: بالنسب

 ةمر الحجز بالمحافظأيراداته من تاريخ قيد ا  لعيني ثماره و و الحق اأتلحق بالعقار  
عمال أ كان ذلك من  ن يبيع ثمار العقار الملحق به متىأ، وللمدين المحجوز عليه ةالعقاري

 . ةضبط المحكم ةمانأن بويودع الثم ةالحسن ةدار الإ

تلاف إ وأختلاس إو الكفيل العيني بأو حائز العقار أذا قام المدين المحجوز عليه إ
ن العقوبات في قانو  ةج م إ تعرض للعقوبات المقرر  ق إ 732 ةفي الماد ةموال المذكور الأ

عند الاقتضاء وهذا  ةفضلا عن التعويضات المدني ةمحجوز موال البالأ ةللجرائم المتعلق
  .1نون العقوباتمن قا 364 ةحسب الماد

 المبحث الثاني: منازعات الحجز العقاري 

، فضلا لما زود هم المنازعات التي تتعلق بالتنفيذ على العقارأ ن تعد هذه الدعوى م 
خرى للمنازعات في التنفيذ، والاعتراضات على قائمه أمن وسائل  ةصحاب المصلحأبه 

تقابل دعوى استرداد  ةفان دعوى استحقاق العقار الفرعي شروط البيع، وفي الواقع
ج م إ، كما نظم  ا من ق إوما يليه 716 ةالمنصوص عليها في الماد ةالمحجوز المنقولات 
من القانون نفسه  773و  772في المادتين  ةحكام دعوى استحقاق العقار الفرعيأالمشرع 

تحقاق لى مطلبين دعوى الاسإحث عوى، ارتأينا تقسيم هذا المبوللتعرف على هذه الد
ثار هذه الدعوى في أو  ةراءات رفع دعوى الاستحقاق الفرعيجا  ول و في المطلب الأ ةالفرعي

 .2المطلب الثاني
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 ةول: مفهوم دعوى الاستحقاق الفرعيالمطلب ال 

لى تعريفها إ، لابد من التطرق ةعلى مفهوم دعوى الاستحقاق الفرعيلكي نتعرف  
  .طرافهاألى إبدعوى الاسترداد ثم التطرق  ومقارنتها

 ةول: تعريف دعوى الاستحقاق الفرعيالفرع ال 

العقار  ةطراف، يدعي ملكييرفعها شخص من غير الأ ةيهي دعوى موضوع 
، كما 1و جزء منه، ويطلب فيها الحكم بملكيتها وبطلان الحجز الموقع عليهاأالمحجوز 
الموضوع  ةلى محكمإتي يرفعها شخص من الغير نها" الدعوى الأيضا على أعرفت 
خيرة الأ ةالنهائي ةالمزايد جراءاتإالعقار الذي وقع حجزه ولم ينهي  مدعيا ملكيه ةالمختص

في التنفيذ التي يرفعها  ةالموضوعي ةنها" المنازعأوهناك من عرفها ب .طلب رفع الحجز
يطلب فيها التنفيذ عليه وقبل تمامه، و  أالعقار الذي بد ةلغير مدعيا ملكيشخص من ا

  .جراءات الحجزإو بعضه وبطلان أقار المحجوز كله على الع ةتقرير ملكي

حكام دعوى استحقاق العقار أ ينظم ن المشرع الجزائري لمأليه إ ةشار جدر الإوما ت
 م سده في قانون ، حيث كان هناك فراغ قانوني تةجراءات المدنيفي قانون الإ ةالفرعي

 2ة.جراءات المدنيالإ

الحالي  ةداريوالإ ةجراءات المدنيم سده في قانون الإحيث كان هناك فراغ قانوني ت 
  :نمريأوى هو من اجل تحقيق التوازن بين يداع هذه الدعإمن  ةالتشريعي ةوالغاي

  .جراءات التنفيذإحتى تنتهي  ةالغير فلا يترك بدون حماي ةمصلح ةمراعا -

                                                             

رسالة لنيل الدراسات العليا في القانون الخاص ، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية التطبيق، الطبيب برادة -1 
 .350ص، 1987دار البيضاء ، جامعة حسن الثاني

 .329ص، نفس المرجع، حمدي باشا عمر -2 



ارالحجز التنفيذي على العق                                                  الفصل الأول:  
 

 
44 

جيز رفع دعوى أ، ولو ة، وذلك بعدما تركها معلقالتنفيذجراءات إ ةحماي -
  .1لى حين الفصل فيهاإثناء التنفيذ أالاستحقاق 

ة عن التنفيذ، ولو لم تكن نها متفرع" لأةنها" دعوى فرعيأهذه الدعوى بوتوصف 
، ةصليي الأأ ةالعادي ةدعوى استحقاق الملكي ةهذه الحال عن التنفيذ لسميت في ةمتفرع
بوقف البيع فحسب، بل هي  ةو المطالبأت الحجز جراءاإنها ليست اعتراض على أكما 

  .2استعاده حق عيني عقاري 

 دون الاستحقاق بدعوى الاسترداد ةالفرع الثاني: مقارن

  :بين فيما يلي ى يتضح الاختلاف بين الدعو  

 .حين دعوى الاستحقاق تتعلق بالعقارات تتعلق دعوى الاسترداد بالمنقولات في -

القانون ولا يترتب ذلك رفع  ةسترداد وقف التنفيذ بقو يترتب على رفع دعوى الا -
  .دعوى الاستحقاق الفرعية

د، بينما يتم الوقف بحكم القانون في دعوى الاستردا ةجراء بقو يتم وقف الأ -
 . 3ةفي دعوى الاستحقاق الفرعي ةالمحكم

اد دعوى الاسترد ةقامإ ار في التنفيذ على الرغم منبالاستمر  ةالقانون صراحز جو ي -
 ةولا يمنح القاضي هذه السلط ةلدعوى الاستحقاق الفرعي ةبينما لا ينصب على ذلك بالنسب

  .4التقديرية
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 الفرع الثالث: الخصوم في دعوى الاستحقاق الفرعية

منه  و جزءأن يكون مالكا للعقار أ: يجب ةالمدعي في دعوى الاستحقاق الفرعي 
اض ذا كان طرفا فيها فان له الاعتر إنه جراءات التنفيذ، لأإن لا يكون طرفا في أوينبغي 

قبل من شروط البيع، ولكن قد تقبل هذه الدعوى من  ةعليها بطريق الاعتراض عن قائم
 ةه والثانيلى غير إ ةضافولى بالإكان يحمل صفتين: الأ ذاإجراءات هو طرف في هذه الإ

جراءات، لي الذي يمثل ابنه القاصر في الإللو  ةلى نفسه كما هو الحال بالنسبإ ةفضابالإ
قيم دعوى ن يأبنه ى المال غير المنقول الذي لاذا كان هذا التنفيذ وارد علإفيحق له 

 ةذ حجز عقار وارث بهذه الصفإكذلك مدعيا ملكيته للعقار، و  ةصليالاستحقاق بصفته الأ
ليه إلى مورثه بل إه التنفيذ لا يعود ن العقار الجاري عليأن يقيم الدعوى مدعيا أفله 
 ةيس له رفع دعوى الاستحقاق كمنازعالغير فل ةذا لم تتوفر للشخص صفإما أصيا، شخ

  .1في التنفيذ

و الحائز أجراءات والمدين هذه الدعوى فهم الدائن مباشر الإ ما المدعي عليهم فيأ
طلان جراءات التنفيذ، وقد حكم ببإميع الدائنين المعتبرين طرفا في العيني ، وجو الكفيل أ

ما بتدخله أجراءات حيث يزول لعدم اختصام الدائن مباشر الإ ةالاستحقاق الفرعي
  .2ليه إجراءات و بتوجيه الإأفي الدعوى  الاختياري 

وجيه في هذا ت ةن المدعي يطالب بالملكيأؤلاء في ويكمن السبب في اختصام كل ه
عن ذلك و الكفيل العيني حتى يحكم بها في مواجهتهم، فضلا أو الحائز أالطلب المدين 

جراءات التنفيذ مما يقتضي توجيه هذا الطلب ضد الدائن إفان المدعي يطالب ببطلان 
ذكرهم فان دعوى ي ممن سبق أذا لم يتم اختصام ا  جراءات والدائنين المقيدين، و لإمباشر ا

ي أثرها في وقت البيع، لأ ةولكنها غير منتج ةومقبول ةتكون صحيح ةالفرعي الاستحقاق
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الدعوى  كان قد اختصم فيذا ا  ي وقف للتنفيذ، و أ ةلا يترتب عن الدعوى في هذه الحالانه 
غفال اختصام احدهم إ ان ولى جميع من يوجب القانون اختصامهم، فالأ ةالدرج ةما محكمأ
 .1ليه عدم قبول الاستئناف برمتهالاستئناف يترتب ع ةمام محكمأ

 ة: شروط رفع دعوى الاستحقاق الفرعيالرابعالفرع 

،لكي تعتبر كذلك ةللدعوى استحقاق العقار الفرعي ةيتضح من خلال التعاريف السابق
  :يجب توافر الشروط التالية

هو الشخص الذي لا يعتبر طرفا في : الغير هنا ن ترفع الدعوى من الغيرأ -أ
طراف في التنفيذ لهم الحق في أشخاص الذين هم ن الأالعقار، لأ التنفيذ علىجراءات إ

ذا لم تتوفر إالبيع حيث شروط  ةحظاتهم بطريق الاعتراض على قائمإيداع طلباتهم وملا
  2.لا يكون له حق رفع الدعوى  ةهذه الصف

ي ترفع بعد استصدار أ ن ترفع بعد البدء في التنفيذ على العقار وقبل البيع:أ -ب
و أات التنفيذ جراءإذا رفعت قبل البدء في ا  حكمه، و  مر الحجز وتبليغه للمدين ومن فيأ

 ةي دعوى ملكيأ ةصليأحقاق بح هذه الدعوى دعوى استجراءات، تصبعد انتهاء هذه الإ
  .3عادية

ن أي أ: سس هذه الدعوى على استحقاق العقار محل الحجزأن تأيجب  -ج
و لجزء منه أل العقار العقار المحجوز هذا الطلب قد يكون لكام ةالمدعي ملكييطلب فيها 
ويكون موضوع الدعوى هو  .خرى دون العقارات الأ ةحد العقارات المحجوز وقد يكون لأ

و أنتفاع كحق الا ةخر غير حق الملكيآيطلب تقرير حق ن أ، ولا يجوز لرافعها ةالملكي
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ي صاحب من التنفيذ على العقار، ويكون لأوق لا يمنع بهذه الحق ةالارتفاق، لان المطالب
جراءات إذا كانت إشروط البيع ولكنه  ةاضا على قائمن يقدم اعتر أحق من هذه الحقوق 

ن يرفع دعوى أالحق  هنا لصاحب هذا ةبة على الانتفاع وحده دون الملكيالتنفيذ منص
لى طلب إ ةضافإ -ن يطلب المدعي في الدعوى أ.1 بهذا الحق ةللمطالب ةاستحقاق فرعي

  :جراءات التنفيذ على العقار المطالب بملكيتهإيصال إ -العقار ةملكي

العقار محل التنفيذ،  ةالمدعي ملكي ةتتضمن هذه الدعوى مطالب نأوجوب ي أ
ن يطلب أالعقار دون  ةذا طلب المدعي استحقاق ملكيإ، فوبطلان الحجز الموقع عليه

، بل ةون هذه الدعوى دعوى استحقاق فرعيجراءات التنفيذ على العقار فلا تكإبطال إفيها 
ات فلا جراءبأن ترفع فحسب دون طلب بطلان الإ يأ  2. ةرعياستحقاق ف ةتصبح دعو 

ل صاحب الدعوى ز تنا ةما في حالأ .ثارأولا يترتب عليها  ةتكون الدعوى استحقاق فرعي
لى دعوى إناك محل لبطلانها فتتحول الدعوى يصبح ه ي سبب فانه لاو زوالها لأأعنها 

 .3صليةأاستحقاق 

 ثارهاأو  ةالاستحقاق العقار الفرعيجراءات رفع دعوى إالمطلب الثاني: 

رفع دعوى  جراءاتإ ةستبيان طبيعالى إلال هذا المطلب سوف نتطرق خ 
  .في الفرع الثاني ةثار رفع دعوى الاستحقاق الفرعيأو ول الاستحقاق في الفرع الأ

 ةجراءات رفع دعوى الاستحقاق الفرعيإول: الفرع ال 

  :جراءات التاليةلإ ةين يراعي في دعوى الاستحقاق الفرعأيجب  
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ج م إ نستنتج انه يتم  من ق إ 772 ةمن خلال نص الماد انعقاد الخصومة: -أ
ن تتوافر فيها أيجب  ةخير هذه الأ ةستعجاليالدعوى عن طريق طلب دعوى رفع هذه ا

جراءات ن ترفع وفقا للإأب الذكر لاعتبارها كذلك، وهذه الدعوى يج ةالشروط السابق
 1 :ما يلي ةعن ذلك فقد استوجب القانون مراعالرفع الدعوى وفضلا  ةالمعتاد ةالعادي

 ةضبط محكم ةللدعوى تودع لدى كتاب ةافتتاحي ةن ترفع الدعوى بموجب عريضأ -
  .التنفيذ

 .جراءات المدنيةوى وفقا لما هو مقرر في قانون الإتبليغ الخصوم بهذه الدعيتم  -

ذه الدعوى التي تفصل له ةموضوعيال ةبالرغم من الطبيع :ةالمختص ةالمحكم -ب
شرع اسند الاختصاص من الألا إثباتها إوسندات  ةدلأ ةواستحقاقها ومناقش ةفيها الملكي

 ةهذا النوع من المنازعات المتعلق في ةوالسرع ةقاضي الاستعجال، من اجل الفعاليفيها ل
  .بالتنفيذ

ج م إ  من ق إ 2ف  772 ةوجبت المادأ :للفصل في الدعوى  ةجال القانونيالآ -ج
يوما من تاريخ تسجيل  30جال لا يتعدى آالفصل في الدعوى في  ةعن رئيس المحكم

  .الدعوى 

 ةثار دعوى استحقاق العقار الفرعيأالفرع الثاني: 

 ةدلن يقدم المدعي فيها الأأضاء ، مام القأي دعوى ترفع أفي  ةالعامة القاعد 
تستجيب  ة، فالمحكمةومستندات قانوني ةدلأا قدم ذإثبات ادعاءاته، فلإ ةالكافي ةالقانوني
ترفض  ةو كانت غير قانونيأعلى ادعاءاته  ةكافي ةدلأذا لم يقدم ا  ته، و تحكم لفائدلطلبه و 
  :لىإسيس، لذا سنقسم هذا العنصر أطلبه لعدم الت ةالمحكم
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 ةثبات في دعوى الاستحقاق الفرعيولا: الإ أ

 323 ةالذي قررته الماد ألى عاتق المدعي، وهذا طبقا لمبدثبات عيكون عبء الإ 
ثبات التخلص منه" لذا فان إثبات الالتزام وعلى المدين إلى الدائن من القانون المدني" ع

ذا كان العقار في إى المدعي يقع عل ةفي دعوى استحقاق العقار الفرعيت ثباعبء الإ
دعي" رافع الدعوى" ففي هذه الم ةز ذا كان العقار في حياإما أ .المدين المحجوز عليه ةحياز 
نه و كما هو مقرر في المدين والدائن الحائز، لأثبات على عاتق يقع عبء الإ ةالحال

و الدائن أالمدين  فعلى لذا ثبات ذلكإ هالظاهر فعليثبات من يدعي خلاف لإقواعد ا
  .1ثبات ملكيتهم للعقار المحجوزإحائز نفي ما يدعيه المدعي وذلك بال

 ثانيا: الحكم في الدعوى 

ن يفصل في أذكرها، وتحقق منها القاضي، وجب  متى توافرت الشروط السابق
ليه إو باستمراره مؤقتا وفقا لم قدم أالدعوى بموجب حكم يقضي فيه بموقف التنفيذ مؤقتا 

 .ذا حكم برفض وقف التنفيذ، فان حكمه يقبل الاستئنافا  وجه دفاع، و أمن 

 الحكم بوقف البيع /1

ن تكون الدعوى قد رفعت أ - :بالوقف ما يلي ةرط لكي تقضي المحكميشت 
  .بالطريق الصحيح

  .المحكمة ةلدى خزانيداعه إغ الذي يجب عليه ن يكون المدعي زود على المبلأ -

  .شخاص الذين يجب اختصامهم في الدعوى ن يكون المدعي قد اختصم الأأ -

أو وقائع  ةالعقاري ةالملكي ةدلات لأالدعوى على بيان المستند ةن تشتمل صحيفأ -
 .ليها الدعوى إالتي تستند  ةالحياز 

                                                             

 .92ص، مرجع سابق، بداوي عبد العزيز -1 
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  .جراءات البيعإن يطلب المدعي وقف أ -

لى إلهذه الدعوى بوقف البيع مؤقتا  ةول الجلسأن يحكم في أعلى القاضي ويجب 
 ةوالتحفظي ةجراءات القضائيالبيع باتخاذ الإ حين الفصل فيه، ولا يمنع الحكم بوقف

جراءات مع بقاء الإ ن لا تتنافى هذهأقضائي على العقار المحجوز، بشرط كتعيين حارس 
باستحقاق العقار للمدعي  نها تقتضيإبقبول الدعوى ف ةفان حكمت المحكم.الحجز

مكان البدء فيها من جديد على إلغاء كل ما تم منها، وعدم إمع  جراءات التنفيذإوبطلان 
  .1نفس العقار من الدائنين المختصمين في الدعوى 

ل جراءات التنفيذ على العقار تفصإها المطروح علي ةالمختص ةوعليه فان المحكم
صدار المقررة لإ ةعليها، طبقا للقواعد العام ةمطروحال ةفي دعوى استحقاق العقار الفرعي

جوز ن هذه الدعوى مؤسسة قانونا حكمت باستحقاق العقار المحأحكام فإذا تبين لها الأ
  .2على هذا العقار ةجراءات التنفيذ المنصبإطال جميع بإللمدعي وفي نفس الوقت تحكم ب

التنفيذ على العقار تفصل جراءات إالمطروح عليها  ةالمختص ةوعليه فان المحكم
صدار لإ ةالمقرر  ةعليها، طباقا للقواعد العام ةاستحقاق العقار الفرعية المطروح في دعوى 

قانونا حكمت باستحقاق العقار المحجوز  ةن هذه الدعوى مؤسسأذا تبين لها إحكام فالأ
  .لعقارجراءات التنفيذ المنصبة على هذا اإيصال جميع إمدعي وفي نفس الوقت تحكم بلل

ن أالمدعي، فعليها  ةقاق جزء من العقار المحجوز لفائدباستح ةذا حكمت المحكما  و 
ء من العقار المحجوز، وتستمر بهذا الجز  ةجراءات الحجز المتعلقإيصال إكم بتح
  .3ج م إ من ق إ 773 ةخر طباقا لنص المادللجزء الآ ةسبجراءات بالنالإ

                                                             

 .43ص، 2006المدرسة العليا للقضاء ، مذكرة لنيل إجازة القضاء، الحجز العقاري ، آمال كرباج -1 
 .43ص، جع سابقر م، آمال كرباج -2 
 .952ص، مرجع سابق، أحمد مليحي -3 
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 جراءات البيع إالحكم باستمرار / 2

جراءات البيع بحكم فانه يستلزم الاستمرار فيها صدور حكم جديد إحتى تتم وقف 
دون الفصل  ةل الخصومخير يترتب عليه زواالاستمرار، وعليه فصدور هذا الأ يقرر هذا
لان  ن حكم الوقف لا يزول بالتبعية، ذلكأضوع الدعوى " دعوى الملكية" كما في مو 

نه مة لأليها قائإدت أراءات البيع مازالت الظروف التي جإالحكم الوقت الذي صدر بوقف 
المتنازع عليها بحكم صادر في الموضوع بعد وبالتالي تعين  ةلم يفصل في موضوع الملكي

 .استصدار حكم وقت جديد يقضي بالاستمرار في التنفيذ حتى يمكن الاستمرار في التنفيذ

دون الحكم  ةنقضاء الخصومستحسن عند التمسك باالعملية ي ةهذا هو من الناحي
التمسك باستئناف يضا أن يحصل أ، ةوعها بصدد دعوى الاستحقاق الفرعيفي موض

 ةفان كان طلب الوقف ليس واردا بصفبالبيع تبعا لذلك، ومع ذلك  ةجراءات الخاصالإ
 ةكان متفرعا عنها ولم يقدم بالصور نما ا  و  ةمستقلة عن دعوى الاستحقاق الفرعي

دون  ةالمتقدم ةنقضاء الخصومل الوقف بالتبعية لاالمنصوص عليها، فعندئذ فقط يزو 
 ةلطرق المقرر عدم تقديم المدعي لما يثبت ادعائه با ةكذلك في حال1الحكم في موضوعها .

الجالس للفصل في القضايا  ةن رئيس المحكمإالعقارية، ف ةثبات الملكيقانونا لإ
جراءات النشر والتعليق والحكم إسيس وهنا تعاد أالتضي برفض لعدم الاستعجالية يق

الصادر في دعوى استحقاق العقار الفرعية باعتباره حكما فاصلا في الموضوع، قابل 
  .2للاستئناف فيه طبقا للقواعد العامة
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 خلاصة الفصل

هذا ما تمكنا من دراسته وتحليله في هذا الفصل حيث خلصنا إلى كيفية وضع العقار      
من ق  721تحت يد القضاء حيث أوجب المشرع مجموعة من الشروط حسب المادة 

ستصدار أمر الحجز على العقارات أو الحقوق ءات المدنية والإدارية تمثلت في االإجرا
جراءات توقيع الحجز ووضعها تحت يد القضاء يتم  العينية العقارية المشهرة والغير مشهرة ،وا 

م تسجيله في الشهر العقاري ،حيث يقوم المحضر القضائي بمرحلتين تبليغ أمر الحجز ث
من ق إ ج م إ وهو إيداع هذا الأمر بمصلحة  725بإجراء ثالث أوجبه المشرع حسب المادة 

ختصاص العقار وهنا يكمن دور المحافظ بتسجيل أمر العقاري التي في دائرة االشهر –
  63-76من المرسوم  41الحجز في السجل المنصوص عليه قانونا حسب المادة 

جراءات الحجز العقاري، دعوى الإستحقاق الفرعية التي عرفها  يترتب عنه مجموع الشروط وا 
الأطراف يدعي ملكية العقار المحجوز أو جزء منه ويطلب الحكم بملكيتها الشخص من بين 

وبطلان الحجز الموقع عليه مصحوبة بمجموعة من الإجراءات من انعقاد الخصومة 
ة المختصة والآجال القانونية والآثار المترتبة عنها من الإثبات في الدعوة والحكم والمحكم
  فيها. 



 

 

 الفصل الثاني: 
 البيع الجبري للعقار
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 تمهيد الفصل

جراءات التحضيرية الإ ةداريوالإ ةجراءات المدنيزائري في قانون الإتناول المشرع الج
 ةجراءات التحضيريبالإ ةالمتعلق 741لى إ 737 ةلبيع العقار من الماد ةالممهد ةالتحضيري

في البيوع  ةجراءات التحضيريبالإ ةالمتعلق 785لى إ 783العقار المحجوز والمواد من  لبيع
جراءات بالإ ةالمتعلق 787و  788فلس والمادتين والم ةهليللمفقود وناقص الأ ةالعقاري

 ةالمتعلق 789و788والمادتين  الشيوع المملوكة على ةفي البيوع العقاري ةالتحضيري
، ثم تختم العملية بالبيع بالمزاد مين عينيأبت المثقلة في البيوع العقارية ةجراءات التحضيريبالإ

 العلني، وهو ما سوف يتم التطرق إليه من خلال المبحثين التاليين:

 ول: تهيئة العقار للبيع المبحث ال 

 المبحث الثاني: بيع العقار بالمزاد العلني
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 ول: تهيئة العقار للبيع المبحث ال 

يداعها لدى ا  ي و شروط البيع من طرف المحضر القضائ ةعداد قائمإجراءات بالإتبدأ 
صحاب لأالفرصة لإتاحة  ةعلان إيداع هذه القائما  المختصة، و  ةضبط المحكم ةمانأ

 و لرفع دعاوي محددة قانوناأشروط البيع بإبداء ملاحظتهم  ةالحقوق للاعتراض على قائم
يداع ا  ول و بيع في المطلب الأعداد قائمة شروط الإ لى إوبناء على هذا نقسم هذا المبحث 

  .1شروط البيع والاعتراض عليها في المطلب الثاني ةقائم

 شروط البيع ةعداد قائمإول: المطلب ال 

لى التعريف الكامل إكافة البيانات التي تؤدي  تتضمن ةشروط البيع هي ورق ةقائم 
ى طلب صاحب المصلحة من بناءا علبالعقار المطلوب بيعه يحررها المحضر القضائي 

المحضر يضا هي: محرر متضمن بيانات محددة، ومشتمل على مرفقات يودعها أالتنفيذ و 
مور التنفيذ للمحضر أنها:" لائحة يضعها مأيضا بأعرفت محضر و  ةالقضائي على صور 

  .2القضائي بناء على طلب الحاجز

حجوز، وهذا الدفتر يعد الم كذلك عرفت بأنها عبارة عن دفتر لشروط بيع العقار
تخص العقار المحجوز، ويتضمن  ةساسيأفيذ الجبري، يتضمن بيانات وراق التنأورقه من 

بمستندات  ةتكون مرفق ةن هذه القائمأمزاد العلني، كما شروطا تتعلق ببيع هذا العقار بال
  .المحضر القضائي ةواسطمن الدائن الحاجز ب ةعداده وتحرير هذه القائمإ ، ويتم ومرفقات

                                                             

مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول ، إجراءات البيع بالمزاد العلني العقاري وأثاره في التشريع الجزائري ، طالب أعماره -1 
 .9ص، 2018-2017، الجزائر، جامعة الشهيد حمة لضر الوادي، الماسترعلى شهادة 

 .439ص، 1994لبنان ، الدار الجامعية، أصول التنفيذ الجبري ، خليل أحمد-2 
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شخاص الواجب بها والأ ةشروط البيع والوثائق المرفق ةولما كانت بيانات قائم
 .1قضائيا او بيعأذا كان البيع جبريا إتختلف باختلاف نوع البيع في ما  تبليغهم بها

 بالبيوع الجبرية  ةول: قائمة شروط البيع الخاصع ال الفر 

من شروط البيع  ةيمكن استخلاص جمل ج م إ من ق إ 737 ةمن خلال نص الماد
  :وهي

 شروط البيع ةلتحرير قائم ةجال القانونيولا: الآأ

ومرفقاتها هو  ةيداع القائمإن المكلف بأم إ  ج إ من ق 737 ةيتضح من نص الماد 
عدم قيام المدين  ةوكذلك في حال ةي، الذي يقوم بتحرير هذه القائمالمحضر القضائ
سابها من ح أيوما يبد 30ة، حددها القانون ب معين ةخلال مدوفاء المحجوز عليه بال

ضبط المحكمة التي  ةمانأالحجز، ثم تودع مع مرفقتها لدى مر تاريخ التبليغ الرسمي لأ
 ةو الحقوق العينيأتعدد العقارات  اختصاصها العقار المحجوز وفي حالة ةيوجد في دائر 

التي يوجد فيها احد  ةضبط المحكم ةمانأ شروط البيع في ةالمحجوزة، تودع قائم ةالعقاري
 .2هذه العقارات

يداع ، ويحدد فيه لى محضر الإالمختص ع ةثم يؤشر بعد ذلك رئيس المحكم 
ن تاريخ ومكان ألا إقادهما ، انع ةلاحقة للبيع وتاريخ وساع ةالاعتراضات ، وجلس ةجلس
بناء على طلب  ةعريضمر على أحديدها لاحقا بموجب البيع بالمزاد ، قد يتم ت ةجلس

من الرئيس  ةمر مباشر و يصدر الأأدائن ، طرفا في الحجز ي أو أالمحضر القضائي 
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المحكمة ، ويكون ذلك بعد الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت وهي ما نصت 
  1 .ج م إ من ق إ 1ف 447عليه المادة 

 لقائمة شروط البيع  ةالقضائي ةثانيا: الجه

اختصاصها  ةالتي يوجد في دائر  ةضبط المحكم ةمانأشروط البيع ب ةتودع قائم
 ةتودع قائم ةالمحجوز  ةالعقاري ةو الحقوق العينيأارات تعدد العق ةالعقار المحجوز وفي حال

  .حد هذه العقاراتأالتي يوجد فيها  ةضبط المحكم ةمانأشروط البيع في 

 شروط البيع  ةلقائم ةساسيثالثا: البيانات ال

وعة من البيانات نصت شروط البيع قانونية وجب تضمنها مجم ةلكي تكون قائم
  :2ج م إ وهي من ق إ 737 ةعليها الماد

  .اسم ولقب الحاجز والمحجوز عليه والدائنين المقيدين وموطن كل منهم /1

ساس انه الدائن أب القانون اسم وموطن الحاجز على اوج اسم الحاجز وموطنه: -أ
راءات التنفيذ ابتداء من جإطالب به فهو الشخص الذي باشر في المصاحب الحق 

قار المدين لى طالب توقيع الحجز على عإجراءات التكليف بالوفاء إين وفق بالد ةالمطالب
  .جل تحصيل دينهجراءات بيع العقار المحجوز لأإلى اتخاذ إووضعه تحت يد القضاء 

ديد دينه سواء الذي امتنع عن تس: وهو المدين اسم المحجوز عليه وموطنه -ب
ظل ممتنعا و أيوما للتكليف بالوفاء  15مقدر ب التنفيذ الطوعي ال ةاختياريا خلال مهل

لا أالتي بحوزته  جراءات الحجز على المنقولاتإالتي اتخذت فيها  ةالمد ةعن الوفاء طيل

                                                             

 .238ص، 2009الجزائر ، دار هومة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةالوجيز في ، عبد الله مسعودي -1 
، حجز وبيع العقارات والحقوق العينية العقارية في النظام القانوني الجزائري دراسة نظرية وتطبيقية، نور الدين بلقاسمي -2 

 .44-43ص، )بدون دار نشر()دون سنة(



ارالبيع الجبري للعق                                                         لثاني :الفصل ا  
 

 
58 

ممتنعا عن ف وكذلك ظل للوفاء بكل الدين والمصاري ةو عدم كفايأ ةنها كانت سلبيأ
  .مر الحجز العقاري أشهر من تاريخ تبليغه ب ةالوفاء طيل

وهم الدائنين الممتازين الذين لديهم حق  سماء الدائنين المقيدين وموطنهم:أ -ج
كان  أي حائز هم حق تتبع العقار المرهون في يدامتياز مشهر على العقار بحيث يصبح ل

الدائنين العاديين الذين لهم سندات و أفي تحصيل الدين  ةفضليوكذلك لهم حق الأ
  .تنفيذية

: يجب ذكر مبلغ الدين السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه ومبلغ الدين/ 2
وبيانات السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه ، ويقصد بالسند التنفيذي السند الذي 

ورد المشرع أالحق المطالب به وقد  ةلى التنفيذ الجبري لاستعادإلجوء يخول لصاحبه ال
 .ج م إ من ق إ 600الجزائري السندات التنفيذية بالتفصيل بالمادة 

ن أو الكفيل العيني أنذار الحائز إتبليغه الرسمي وتاريخ  مر الحجز وتاريخأ /3
ذلك لان  ،لقائمة شروط البيع ةساسير الحجز من ضمن البيانات الأمأيعتبر بيان  وجد

جراءات للإ ةساسيالأ ةمر الذي يشكل الركيز ساس البيع العقاري ، الأأمر الحجز هو أ
للحجز العقاري ، فيجب ذكر تاريخ صدوره ورقم الفهرس وتاريخ  ةالذكر واللاحق ةالسالف

  .1ن وجدإو الكفيل العيني أى حائز العقار تبليغه للمدين وال

عه : لاسيما موقعه وحدوده ونو دقيقاتعيين الحق العين العقاري المحجوز تعينا / 4
و مشاعا وغيرها أواسمها عند الاقتضاء مفرزا  ةرضيالأ ةومشتملاته ومساحته ورقم القطع

  .جزاء العقاراتألعقار بنايه يبين الشارع ورقمه و من البيانات التي تفيد في تعينه وان كان ا

كد في حال أالت: يجب و انه شاغلأد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل تحدي/ 5
ذا كان إول وتحديد شاغله وصفته ، لاسيما ن العقار مشغأشروط البيع  ةتضمنت قائم

                                                             

 .44مرجع سابق ص، نور الدين بلقاسمي -1 
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م أ 2007ومدته وتاريخه ، هل هو قبل يجار يجارا مدنيا ، فيجب ذكر عقد الإإ جراأمست
نشاها أ ةتجاري ةر محل البيع محلا تجاريا به قاعدذا تضمن العقاإبعدها ، ونفس الشيء 

م بعدها تترتب أ 2005يجار ومدته وتاريخه هل هو قبل فلا بد من ذكر عقد الإجر أمست
يتغير الراسي عليه المزاد لا بد خلاء العقار محل رسو المزاد و حتى لا إثار عند أعليه 

  .1ن يكون عالما بكل التصرفات التي تنقل العقار محل بيع بالمزادأ

ساسي في البيوع يقصد بالثمن الأساسي والمصاريف: شروط البيع والثمن ال/ 6
و السعر أحي والذي يسميه البعض بالسعر الافتتا ةالعقاري ةو الحقوق العينيأ ةالعقاري

زاء بما يقابله في السوق جأو على أ ةالتقريبية للعقار سواء جمل ةالمرجعي ، تلك القيم
لني ، بحيث لا يمكن المزاد الع ةتكون السعر المرجعي لافتتاح جلس والتي سوف ةالعقاري

ج م إ  من ق إ 739لاحقة ، وهو ما نصت عليه المادة  ةالبيع لجلس ةن تفتتح جلسأ
له في  ةيبالمزاد العلني والقيمة التقريب به البيع أساسي الذي يبدا " يحدد الثمن الأبنصه

 .2وز و الحق العيني العقاري المحجأالسوق للعقار 

بناء على  ةمر على عريضأعقاري بعين بخبير  جزاء من طرفأو على أ ةجمل 
الضبط  ةمانأتعاب الخبير بأيداع إثبات إبعد  و الدائن الحاجزأطلب المحضر القضائي 

للعقار  ةالتقريبي ةتحديد القيم ةم، وتسند مه3مسبقا من طرف رئيس المحكمة  ةوالمحدد
مر استصدار الأجل ر على ذيل عريضة لرئيس المحكمة لأمألى خبير عقاري يعين بإ

ر تعاب الخبيأحيث تحدث  ةمر على ذيل عريضأتم مسبقا كذلك بنها تأبتعيين الخبير ، ف
يلتزم  ةضبط المحكم ةمانألحائز بإيداعها و الدائن اأالتي سوف يقوم المحضر القضائي 

يداعها  الخبير ن تاريخ يام مأ ةخلال عشر مانه ضبط المحكمة أالعقاري بانجاز خبرته وا 
                                                             

، الجزائر، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، عبد الرحمان بربار -1 
 .242ص 2009

 ( مرجع سابق.08/09من القانون رقم ) 739المادة  -2 
 (09-08من القانون ) 739المادة  -3 
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 ةمانأب ةثبات إيداع مصاريف الخبر إذا بعد مر بتعينه وهمن الأ ةرسميا وتسلمه نسخ تبليغه
ير غيره لا استبدل بخبا  و الدائن الحائز ، و أضر القضائي ضبط المحكمة من طرف المح
 يداع تقرير التقييمإبنصها" يجب على الخبير  2ف 789 ة، وهو ما نصت عليه الماد

جل ن لا يتجاوز هذا الأأعلى  ةيحدده رئيس المحكمجل الذي الضبط خلال الأ ةمانأب
 . "1لا استبدل بغيرها  يام من تاريخ تعاينه و أ ةعشر 

جاز ألقد  فضل عند البيع:أ ةجزاء إن كان في ذلك فائدألى إار العق ةتجزئ /7
لى إع بالمزاد العلني بعض الفئات من العقارات محل البي ةتجزئ ةمكانيإالمشرع الجزائري 

ذا كان محل إ ةالتجزئ ةمكانيإمساحة شاسعة ، واستثنى من ذا كانت ذات إجزاء أ ةعد
ساسي لكل جزء ، مع تحديد الثمن الأ ةو مجموعه فلاحيأستغلال اقتصادية ا ةالحجز وحد

  .2وتوضيح الترتيب الذي سيجري فيه البيع عند الاقتضاء

التي  ةلى المحكمإيرجع الاختصاص  مامها البيع:أالتي سيتم  ةبيان المحكم /8
 ةاختصاصها وفي حال ةمحل البيع بالمزاد العلني بدائر  و الحق العيني العقاري أيقع العقار 

ل البيع بالمزاد و الحق العيني العقاري محأالمحكمة التي يقع احد العقارات  تعدد العقارات
  .اختصاصها ةالعلني ضمن دائر 

 شروط البيع ةمرفقة بقائمرابعا: الوثائق ال

  :ج م إ وهي من ق إ 738 ةفي الماد ةشروط البيع الوثائق المذكور  ةترفق مع قائم

  .من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه ةنسخ -

ن إه والحائز والكفيل العيني مر الحجز للمحجوز عليأمن محضر تبليغ  ةنسخ -
 .وجد

                                                             

 .125مرجع سابق ص، بوقندورة سليمان -1 
 نفس المرجع.، 739 المادة -2 
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  .مر الحجزأمن  ةنسخ -

  .تاريخ الحجز ةلى غايإتتضمن القيود التي تحصلت عقارية  ةشهاد -

  .العقارية ةمستخرج جدول الضريب -

 ببعض البيوع الخاصة  ةشروط البيع المتعلق ةلثاني: قائمالفرع ا

لى ثلاث إ ةج م إ نقسم البيوع الخاص من ق إ 788و 786و  783وفقا للمواد 
  :فئات

  .والمفلس ةهليللمفقود وناقص الألعقاري و الحق العين اأ ةالبيوع العقاري -

 .على الشيوع ةالمملوك ةالعقاري ةو الحقوق العينيأ ةالبيوع العقاري -

 .1مين عينيأبت ةالمثقل ةالعقاري ةو الحقوق العينيأ ةالبيوع العقاري -

شروط البيع ومرفقاتها لكل  ةلى بيانات قائمإذكره سوف نتطرق  ومن خلال ما سبق
  .التشابه والاختلاف بينهماوجه أعلى حدا و  ةفئ

 والمفلس ةهليبالمفقود وناقص ال ةالمتعلق شروط البيع ةولا: قائمأ

الموضوعي الوارد في  ج م إ امتداد للشق من ق إ 783 ةلقد تم استحداث الماد 
ذن إالحصول على  ةمنه المتعلقتين بضرور  89و  88ين لاسيما المادت 2ةسر قانون الأ

  .3الوالي في العقار وان تم البيع بالمزاد العلنيقضائي قبل تصرف 

                                                             

 .265ص ، مرجع سابق، عبد الرحمان بربارة -1 
 22( الصادر في 24عدد )، المتضمن قانون الأسرة الجريدة الرسمية 1984جوان  9( المؤرخ في 84/11القانون ) -2 

الصادر في  (15الجريدة الرسمية العدد ) 2005فيفري  27( المؤرخ في 05/02المعدل والمتمم بالأمر رقم ) 1984جوان 
 .2005فيفري  27

 .565ص، نفس المرجع، عبد الرحمان بربارة -3 
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 ةالعقاري ةو الحقوق العينيأيتم بيع العقار ج م إ"  من ق إ 783 ةوقد نصت الماد
  .2والمفلس ةهليوناقص الأ 1المرخص بيعها قضائيا بالمزاد العلني للمفقود

 يعدها المحضر القضائي بناء ةضبط المحكم ةمانأشروط البيع تودع ب ةحسب قائم
 ةوتتضمن قائم ةحسب الحال ةو وكيل التفليسأ و الوليأو الوصي أعلى طلب المقدم 

  :3شروط البيع البيانات التالية

كد من حصول أهذا البيان جوهريا وذلك قصد الت يعتبر ذن الصادر بالبيع:الإ/ أ
و أي الموص بالنسبة للولي أو ةسر من طرف " قاضي شؤون الأ ذن بالبيع الصادرالإ

و ناقص أعقار المملوك للمفقود ذن بالتصرف في الحق العيني للالمقدم وذلك بمنحهم الإ
المحضر  بيع عقار المفلس، فيجب على ةمن طرف القاضي المنتدب في حال ةهليالأ

 ةذن بالبيع ورقمه والجهذكر تاريخ صدور الإ ةحسب الحال ةالقضائي أو وكيل التفليس
  .مرمصدرة الأ ةالقضائي

ن تشمل قائمة شروط البيع على بيان العقار أيجب  التعيين الدقيق للعقار:/ ب
محل البيع وصفته وتعينه تعيينا دقيقا نافيا للجهالة وذلك من خلال تحديد المكان الذي 

 ةوالولاية والقسم المساحي ومجموع ةوالرقم والبلدي الشارعو أل الحي يقع فيه العقار مث
و عقار أذا كان العقار صالح للبناء إمع جميع الجهات ونوع العقار  قةوالحدود بد ةالملكي

 ةر بالتخصيص وكذلك ذكر مساحته بدقو صناعي وكذلك مشتملاته مثل العقاأفلاحي 
  .بها مثل حق الارتفاق المثقل وذكر القيود

                                                             

وهو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياة أو موته ولا يعتبر ، من ق الأسرة 109المفقود عرفته المادة  -1 
 مفقودا إلا بحكم.

المتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26في  ( المؤرخ75/74الإفلاس والتسوية القضائية نظم أحكامها للأمر) -2 
 .1975سبتمبر  19( مؤرخة في 101جريدة رسمية عدد )

 ( المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.08/09( من القانون رقم )783المادة) -3 
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 طمن الشرو  ةتشمل قائمة شروط البيع جمل ساسي:شروط البيع و الثمن ال /ت
المثال وليس الحصر ذكر الثمن  ن يتقيد بها المزايديين ومن بينها على سبيلأيجب 

لتزام ابين المزايدين و  ةومبلغ التدرج في المزايد ةالمزايد ةبه عملي أساسي الذي سوف تبدالأ
للمحضر  ةلغ رسو المزاد والمصاريف المستحقمب خمسالراسي عليه المزاد بإيداع 

 ةضبط المحكم ةشهار فورا لدى كتابالقضائي وحقوق التسجيل والطابع ومصاريف الإ
  .1عيد البيع على حسابهأ لا ا  يام و أ 8 ةوالباقي خلال مهل

ملكية متى ن مستخرج سند الملكية بين نوع الوثيقة المثبتة للأ :ةبيان سند الملكي /ث
من  784 ةدارية...إلخ ، كما نصت المادإ ةو شهادأمام موثق أكان عقار الرسمي مبرم 

من  ةن ترفق مع قائمة شروط البيع جملأج م إ على جملة من الوثائق كما يجب  ق إ
  :2الوثائق وهي

ذا كان العقار مثقلا بديون تجاه إما  ةيبين معرف ةالعقاري ةمستخرج جدول الضريب -
  .ولويةالح الضرائب لكي يتم تحصيلها بالأمص

  .موقع العقار وحدوده ومساحته ةتخرج من عقد الملكية ، يبين معرفمس -

  .ليو الو أو الوصي أللمقدم  ةذن القضائي بالتصرف بالنسبالإ -

 .به المثقل ةمينات العينيأالقيود والت ةمعرف تبين ةشهادة عقاري -

 

 

                                                             

 .32ص، مرجع سابق، زهير حاشي ونبيلة نين -1 
ع المستندات من قانون إج المدنية والإدارية :ترفق مع قائمة شروط البي( المتض08/09من القانون رقم) 784المادة  -2 

 الشهادة العقارية.، قتضاءقد الملكية والإذن بالبيع عند الامستخرج من ع، ة العقاريةيبالآتية مستخرج الضر 
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 على الشيوع ةالمملوك ةبالبيوع العقاري ةالبيع المتعلق شروط ةقائم ثانيا: 

من ق  787و 786حكام المادتين الأ1على الشيوع  ةالمملوك ةتخضع البيوع العقاري 
علاه وبين البيع الناجم عن أ ييز بين ما هو مقرر في المادتين ج م إ وهنا يجب التم إ

  مفرز. حجز عقاري لجزء غير

لوفاء تنفيذ جبري لعدم ا ةليست نتيج 787و  786جب المادتين فالبيع المقرر بمو 
ئعة وفقا للمادة ملكية شا ةو قرار نهائي فاصل في دعوى قسمأ نما تنفيذا لحكما  المدين و 

ن، كما تنقل ملكية المال يو مدنأعينا، فلا وجود لدائنين  القسمة ةستحالامن قام ب 728
ذا إمن قام على انه  728لى الراسي عليه المزاد وهو ما نصت عليه المادة إبأكمله 

حداث نقص كبير في قيم المال المراد قسمته، إنها أأو كان من ش عينا، ةتعذرت القسم
وتقتصر  ةداريوالإ ةجراءات المدنيمبنية في قانون الإال ةيع هذا المال بالمزاد بالطريقب

 .2جماعذا طلبوا هذا بالإإالشركاء وحدهم على  ةالمزايد

و قرار قضائي بيع أذا تقرر بحكم إج م إ "  من ق إ 786 ةكدته المادأوهو ما 
و أبغير ضرر  ةمكان القسمإ و الحق العيني العقاري المملوك على الشيوع لعدمأعقار 

، شروط البيع ةريق المزاد العلني بناء على قائمعينا، بيع العقار عن ط ةلتعذر القسم
التي يوجد فيها العقار، بناء على  ةضبط المحكم ةمانأبعدها المحضر القضائي وتودع ب

  .التعجيل من السالكين على الشيوع يهمهم طلب من

و شخصا من أسواء كان شريكا  ةيتقدم للمزايد نأي شخص صل انه يجوز لأفالأ
ن تقتصر أفي من ق م ج خول للشركاء الحق  728الغير ولكن المشرع بمقتضى المادة 

                                                             

شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص  ثنان أو أكثر وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزةاالشائعة هي ملكية الملكية  -1 
 .268و 267مرجع سابق ص، غير متساوية إذ لم يقم دليل على غير ذلك عبد الرحمان بربارة

، 75متضمن القانون المدني جريدة رسمية عدد  1975سبتمبر  26(المؤرخ في 75/85من الأمر) 728المادة  -2 
 .2007ماي  13( مؤرخة في 31جريدة رسمية عدد ) 2007-05-13( المؤرخ في 07/05والمتمم بالقانون ) 1975
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ي قرارها " يتطلب العليا ف ةكدته المحكمأ، وهذا ما لبوا هذاذا ما طإالمزايدة عليهم فقط 
عينا، بيع هذا المال بالمزاد وذلك بالطرق المنصوص عليها  ةتعذر القسم ةالقانون في حال

ذا طلبوا هذا إالشركاء وحدهم على  ةمقتصر  ةن تكون هذه المزايدأير انه يمكن قانونا غ
 لزام المدعين ببيعإيتوجب نقض القرار الذي قضي ب أجماع والقضاء بخلاف هذا المبدبالإ

في الدار المشاعة بينهم وبين المدعي عليهم دون عرض الدار للبيع بالمزاد  منابهم
 .1العلني

ملف  1987 -05-06العليا في القرار المؤرخ في  ةكدته كذلك المحكمأوهذا ما 
نه أ( والتي قضت ب04الصفحة)ول العدد الأ 1992 ةلسن ةالقضائي ة( مجل40 139رقم) 
عينا بيع هذا المال بالمزاد العلني وتقتصر المزايدة  ةذا تقررت القسمإن المقرر قانونا " م

جماع ومن ثم فإن .... على القرار المطعون فيه ذا طلبوا هذا بالإإء وحدهم على الشركا
الموضوع ن قضاة أالحال  ةبرر، ولما كان من الثابت في قضيبخرق القانون غير م

ختلافهم المزاد العلني على الشركاء فقط لارفضوا طلب اقتصار عملية بيع المستودع ب
صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب  اوعدم اتفاقهم يكون بقضائهم كما فعلوا طبقو 

 .2رفض الطعن

شروط البيع الخاصة ببيع العقار المشاع  ةن قائمأخلال نص المادة يتضح لنا من  
 ةهليببيع العقار لمفقود وناقص الأ ةليها في المادة.... المتعلقإشار بيانات المهي نفس ال
 موطنهم.سماء جميع المالكين على الشيوع و ألى ذكر إ ةضافوالمفلس بالإ

 

 

                                                             

 .78ص 1990سنة  02المجلة القضائية عدد  1986-06-02(المؤرخ في 41969قرار المحكمة العليا رقم ) -1 
 4ص1992سنة 01المجلة القضائية عدد ، 1987-05-06( المؤرخ في 40139قرار المحكمة العليا رقم) -2 
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 مين عينيأبالبيوع العقارية المثقلة بت ةشروط البيع المتعلق ةقائم ثالثا:

و الحق أم إ على انه" يجوز لمالك العقار ج  من ق إ 1ف 788 ةتنص الماد 
ذا لم يسعى الدائنون إني الذي يرغب في الوفاء بديونهم العيني العقاري المثقل بتامين عي

ه بالمزاد العلني بناءا ن يطلب ببيعأجراءات التنفيذ عليه إلا طلب ديونهم ولم يباشروا إ
التي يوجد  ةضبط المحكم ةمانأالبيع يعدها محضر قضائي وتودع ب شروط ةعلى قائم
 .فيها العقار

ين عيني مأجاز للمالك العقار المثقل بتأن المشرع أنجد  ةمن خلال نص الماد
و أللمالك العقار  ةته المادة التي تمثل رخصن يطلب بموجب هاأويرغب في الوفاء بديونه 

لم يسع الدائنون ذا إلمزاد العلني للوفاء بالتزاماته الحق العيني العقاري بيعه عن طريق ا
بيانات التي يجب نها لم تذكر لا الأعلاه أ ن الملاحظ من المادة أكما لى طلب ديونهم، إ
ي نص ألى إلمستندات التي ترفق بها ولم تحل شروط البيع ولا ا ةن تتضمنها قائمأ

 .1قانوني وتركت ذلك محل اجتهاد للمحضر القضائي ولمن لهم الحق الاعتراض عليها

شروط البيع  ةبقائم ةالمتعلق 783 ةسيما المادلا ةعلى نصوص السابقواقتباسا 
ين مأالمثقلة بت ةالبيع المتعلقة بالبيوع العقاري شروط ةن تتضمن قائمأيمكن  ةللبيوع الجبري
  :2من البيانات وترفق ببعض الوثائق والتي هي ةعيني جمل

  .الراهن) المدين( والدائن المرتهن وموطن كل منهم اسم ولقب طالب /1

  .و حق امتياز وموطن كل منهمأاب الدائنين الذين لهم حق تخصيص لقأسماء و أ/2

و حكم التخصيص أو قيد حق الامتياز الخاص على العقار أعقد الرهن الرسمي  /3
  .الذي يتم البيع بمقتضاه ومبلغ الدين

                                                             

 .137ص، جع السابقالمر ، عبد الرحمان بربارة -1 
 .138ص، المرجع السابق، سليمان بوقندورة -2 
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لاته سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتمي تعيينا دقيقا لاالعيني العقار  تعيين الحق/ 4
و مشاعا، وغيرها من أمفرزا  واسمها ، وعند الاقتضاء ةرضيالأ ةومساحته ورقم القطع

  .جزاء العقاراتألعقار بناية يبين الشارع ورقمه و البيانات التي تفيد في تعينه، وان كان ا

  .نه شاغرأو أد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل تحدي/ 5

  .ساسيشروط البيع والشراء الأ /6

  .مامها البيعأالتي سيتم  ةبيان المحكم/ 7

  :فتتمثل في ةالتي ترفق بالقائم ةما الوثائق الضروريأ –

  .لى المحضر القضائيإمن طلب البيع المقدم  ةنسخ /1

  .و حكم التخصيصأمن عقد الرهن الرسمي  ةنسخ/ 2

  .من عقد الملكية ةنسخ /3

  .عقارية ةشهاد/ 4

 .1العقارية ةمستخرج من جدول الضريب /5

  .يداع قائمه شروط البيع والاعتراض عليهاإمطلب الثاني: ال

سالفا  ةور المذك ةوفقا للشروط والبيانات القانوني شروط البيع ةبعد الانتهاء من قائم
التي  ةضبط المحكم ةمانأثائق من طرف المحضر القضائي لدى يداعها مرفقة بالو إيتم 

البيع، ثم تبليغها  اختصاصها العقار محل ةالعقار فيها والتي يوجد في دائر  سوف يباع
يداع إلى إنا بتقسيم المطلب ونشر مستخرج منها وعلى ضوء هذا قم ةلكل ذي مصلح

  .شروط البيع في الفرع الثاني ةول والاعتراض على قائمالفرع الأ شروط البيع في ةقائم
                                                             

 .138ص، المرجع السابق، سليمان بوقندورة -1 
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 شروط البيع  ةيداع قائمإول: ال الفرع 

جراءات تبليغ هذه ا  شروط البيع و  ةيداع قائمإ ةسوف نخصص هذا الفرع في كيفي
 .شخاصالقائمة للأ

 شروط البيع  ةيداع قائمإولا: أ 

يوما  (30البيع الحجري للعقار بعد انتهاء مهلة)  ةيقوم المحضر القضائي في حال
شروط البيع في  ةيداع قائمإب 1الحجز دون وفاء من المدينمر من تاريخ التبليغ الرسمي لأ

 ةيداع قائمإمحضر رسمي يسمى محضر  منه بموجب ةوموقع ة( مختوم3نسخ ) ةثلاث
بها المحضر  يلتزم ةفانه لا توجد مهله قانوني ةالبيوع القضائي ةما في حالأشروط البيع 
و الحكم القاضي أذن بالبيع ولكن فور استلامه للأ.شروط البيع ةيداع قائمالقضائي لإ

البيع ويرفقها  شروط ةيقوم المحضر القضائي بتحرير قائمو طلب المدين الراهن أبالبيع 
ضبط المحكمة، وفي كل الحالات يجب تسديد الرسوم  ةمانأويودعها  ةبالسندات الضروري

شروط  ةقوم رئيس كتاب الضبط بتسجيل قائمدج، وي100,000بمبلغ  ةالمقدر  ةئيالقضا
 .ويمنح لها رقم تسلسلي ةل الخاص يسمى سجل البيوع العقاريالبيع في سج

 ةيداع قائمإشير على محضر أبت ةشروط البيع يقوم رئيس المحكم ةبعد تسجيل قائم
جلسة البيع وهو ما جاءت  ةتاريخ وساعشروط البيع ويحدد فيه تاريخ جلسة اعتراضات و 

يداع إعلى محضر قليميا إالمختص  ةس المحكمبنصها" يؤشر رئي 1ف  737 ةبه الماد
للبيع وتاريخ وساعة  ةلاحق ةالاعتراضات وجلس ةشروط البيع ويحدد فيه جلس ةقائم

شروط البيع مسجلتين وعليهما رقم  ةم للمحضر القضائي نسختين من قائمانعقادها وتسل
يداع إمن محضر  ةوكذلك يسلم له نسخ ةسب ورودها في سجل البيوع العقاريتسلسلي ح

                                                             

"إذ لم يقم المدين المحجوز عليه  درايةضمن قانون الإجراءات المدنية والإ( المت09-08من القانون ) 737المادة  -1 
يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها ، ( يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجر30بالوفاء خلال أجل )

 بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز.
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و من .الاعتراضات ةجلس ةمؤشر عليه ومحدد فيه تاريخ وساع شروط البيع ةقائم
شروط البيع تاريخ  ةيداع قائمإلا يعين بمحضر  ةلاحظ والمعول به فان رئيس المحكمالم

فصل في جميع الاعتراضات بعد ال ةحقا على عريضنما تعين لاا  البيع، و  ةانعقاد جلس
 .1بيعشروط ال ةعلى قائم

 ثانيا: تبليغ قائمة شروط البيع

  :2شروط البيع في ةيداع قائمإشخاص الواجب تبليغهم بونحدد الأ 

 15ل ج م إ خلا من ق إ 740 ةلقد حددت الماد حاله البيوع الجبرية) الحجز(: /أ
شخاص تبليغهم رسميا ضبط المحكمة الأ ةمانأروط البيع بش ةيداع قائميوما الموالية لإ

بداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم ا  حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها و  شروط البيع ةقائميداع إب
  :لا سقط حقهم في ذلك وهما  و 

  .المدين المحجوز عليه -

  .ن وجدإالكفيل العيني والحاجز  -

  .ن كان العقار مشاعاإالمالكين على الشيوع  -

  .الدائنين المقيدين كل بمفرده -

  .ن وجدإو المقايض به أو الشريك المقاسم أثمنه  و مقرضأبائع العقار  -

دون تحديد  ةجماعي ةلى ورثه هؤلاء بصفإتبليغ الرسمي يكون ال ةالوفا ةفي حال -
  .3ين لهم موطن معروف في موطن المتوفسماء والصفات في موطنهم، فان لم يكالأ

                                                             

 .65ص، المرجع السابق، نور الدين بلقاسمي -1 
 .141-140ص، المرجع السابق، بوقندورة سليمان -2 
 .141-140ص، المرجع السابق، سليمان بوقندورة -3 
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 حالات البيوع الخاصة /ب

  والمفلس: ةهليالمفقود وناقص ال -1 

الدائنين - :لىإشروط البيع  ةيداع قائمائي بالتبليغ الرسمي لإالمحضر القض يقوم
  .مينات العينيةأصحاب التأ

  .العامة ةالنياب -

 بيع عقار مشاع عن طريق حكم قضائي/ حالة 2

  .مينات العينيةأصحاب التأالدائنين - :لىإشروط البيع  ةيداع قائمإيتم التبليغ عن  

  .الشيوعجميع المالكين على  -

 حالة بيع العقار المثقل بتامين عيني بطلب من المدين /3

مينات العينية أصحاب التألى كل من إشروط البيع  ةيداع قائمإيتم التبليغ عن  
 (.)الدائن المرتهن

  .شروط البيع ةثالثا: نشر مستخرج من قائم 

من ق إج  750 ةشخاص المذكورين في المادعلان الخاص للألم يكتفي المشرع بالإ
القضائي علان عام للجميع يتم عن طريق النشر والتعليق فعلى المحضر إ م إ، بل اوجب 

شروط  ةمستخرج من قائم بنشر داع القائمةيإخر تبليغ رسمي بيام لآأ ةن يقوم خلال ثمانيأ
و أ ةمحلي ةيومي ةليس في جريد ةي نشر مستخرج القائمأ ةوطني ةيومي ةالبيع في جريد

علانات إ لوحه والتعليق في  ةسبوعيألا  ةوان تكون يومي 1وطنية ةبل في جريد ةجهوي
ونسخها من محضر التعليق مع ملف  ةعلان في الجريدمن الإ ةبالمحكمة وترفق صور 

                                                             

 .197ص، المرجع السابق، حمة مرامرية -1 
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ع في مكتب المحضر القضائي شروط البي ةفيجوز لكل شخص الاطلاع على قائم التنفيذ،
شروط البيع هو  ةالتبليغ ونشر مستخرج قائمغرض من ضبط المحكمة، وال ةمانأو في أ

وجه أء ما يمكن له من بداا  و  ةمر من الحق في الاطلاع القائمتمكين من يهمه الأ
 .1ستعمال حق الاعتراضاالاعتراض ب

ج م إ "  من ق إ 748 ةعلان العام بموجب نص المادنص المشرع على الإوقد 
مستخرج من هذه القائمة في يع بنشر شروط الب ةيداع قائمإم المحضر القضائي بعد يقو 

خر لآ ةيام التاليأ 8خلال  ةعلانات بالمحكمتعليق في لوحه الإوال ةوطني ةيومي ةالجريد
من  ةونسخ ةعلان في الجريدة الرسميمن الإ ةوترفق صور  ةيداع القائمإتبليغ رسمي ب

 .2محضر التعليق مع ملف التنفيذ

 الثاني: الاعتراض على قائمه شروط البيع  الفرع

 ةرسمي ةوط البيع ونشر مستخرج منها بجريدشر  ةن يتم التبليغ الرسمي لقائمأبعد 
ن يقدم اعتراضا على أ ةثار وهي انه يحق لصاحب المصلحأك وطنية يترتب عن ذل ةيومي
 ؟فكيف يكون ذلك ةالقائم

 شروط البيع  ةالاعتراض على قائمولا: مفهوم أ 

في  ةها الموضوعي هي المنازعيقصد بالاعتراض على قائمه شروط البيع في جانب
خرى مضمون الاعتراض، أ ةمن شروط ، وبعبار  ةتضمنته القائمو فيما أجراءات التنفيذ إ

جراءات من كل العيوب التي قد ه " تقرير الاعتراض" هو تطهير الإمن ةالتشريعي ةوالغاي
و تعلقت أته جراءاإبالتنفيذ سواء تعلقت ببطلان  ةت المتصلالمنازعا ةها وذلك بتصفيشابت

ت بشرط البيع والمشرع يهتم ن تعلقإالواجب توافرها لصحة التنفيذ  ةبالشروط الموضوعي

                                                             

 .143المرجع ص، سليمان بوقندورة -1 
 ج م إ. ( من ق إ09.08من القانون ) 748المادة  -2 
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لا بعد إيث لا يتم البيع بالمزاد العلني لى مرحله البيع، بحإكل ذلك قبل الوصول  ةبتصفي
 .1حكام نهائية في هذه المسائلأصدور 

 شخاص الذين يجوز لهم الاعتراض ثانيا: ال

و أكل بيع جبري لى من يتم تبليغ قائمه شروط البيع حسب نوع إاشرنا سبق و 
مه شروط البيع ونعيد شخاص هم من يحق لهم الاعتراض على قائقضائي و هؤلاء الأ

  :2تيتفصيلهم كالآ

ليهم في إشخاص المشار الاعتراضات من قبل الأ تقديم:في البيوع الجبرية  -أ
  :و ورثتهم وهمأج م إ  من ق إ 740 ةالماد

 .ين وجدأالكفيل العيني والحائز للعقار  -.المدين المحجوز عليه -

 .و الحق العين العقاري مشاعاأن كان العقار أالمالكين على الشيوع  -

 .الدائنين المقيدين كل بمفرده -

 .3ن وجدإو المقايض به أو الشريك المقاسم أو مقرض ثمنه أبائع العقار - 

 والمفلس  ةهليللمفقود وناقص ال ةريع العقاب/ في البيو 

  :ج م إ وهم من ق إ 785 ةذكرتهم الماد

  .مينات العينيةأصحاب التأالدائنين  -

                                                             

 .146ص، المرجع السابق، سليمان بوقندورة -1 
، 2012الطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 09.08حمدي باشا عمر : إشكلات التنفيذ وفقا للقانون  -2 

 .69.70ص
، 2012الطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع 09.08شكلات التنفيذ وفقا للقانون احمدي باشا عمر :  -3 
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  .العامة ةالنياب -

 المشاعة: ةج/ في البيوع العقاري

مينات أصحاب التأالدائنين  - :ج م إ من ق إ 787 ةوهم من حددتهم الماد 
  .العينية

  .المالكين على الشيوع -

 د/ في بيع العقار المثقل بتامين عيني: 

  .1مينات العينيةأصحاب التأج م إ الدائنين  من ق إ 788 ةحددتهم الماد

 الاعتراضات  ةثالثا: في عريض

لى رئيس إ ةو ورثتهم بعريضأص السالفي الذكر شخاتقدم الاعتراضات من قبل الأ
  .لا سقط حقهم في التمسك بها  قل و يام على الأأ ةالاعتراضات بثلاث ةالمحكمة، قبل جلس

ريخ ورودها وتعقد في في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تا ةتسجل العريض
بيع المفلس  ةلفي حا .بحضور المعترض والحاجز والمحضر القضائي ةالمشور  ةغرف

ما أشروط البيع  ةنه هو من يعد قائمالاعتراضات لأ ةجلس ةيحضر وكيل التفليس
ت التبليغ او النشر او جراءاضوره ضروري في حالة الطعن في الإالمحضر القضائي فح

 .2نه هو من يقوم بالتبليغ الرسميالتعليق لأ

يل انه من قانون التسج 208 ةالاعتراض فقط كانت تنص الماد ةما رسوم عريضأ
من  ةي مادأالعقود التي لم تحدد تعريفتها ب دج كل500ب  ةدر تخضع لرسوم الثابت المق

                                                             

 .148ص، المرجع السابق ، سليمان بوقندورة-1 
 .148ص، المرجع السابق ، سليمان بوقندورة-2 
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لى إم تحصيل رسم نسبي، ورفع هذا الرس 1ن يترتب عنهاأهذا القانون والتي لا يمكن 
 208 ةمنه التي عدلت الماد 19 ةفي الماد 2015 ةلسن ةدج بموجب قانون المالي1500
 .2الذكر ةالسالف

 مر الصادر في الاعتراضرابعا: ال

 جلأي طعن في مر غير قابل لأأفي الاعتراضات ، ب ةيفصل رئيس المحكم 
  .يامأ ةقصاه ثمانيأ

 ةفي حال ةخير أ ةدارية فقر والإ ةجراءات المدنيمن قانون الإ 737 ةضافت المادأو  -
 .المحضر القضائي ةشروط البيع يعاد تجديدها على نفق ةلغاء قائمإ

شروط البيع وتجديدها  ةلغاء قائمإمر بأالاعتراضات  ةذا قبل رئيس المحكمإف -
 .المحضر القضائي ةعلى نفق

ذ لم إ.علان عن البيعجراءات الإمر بمواصله الإأذا رفض الاعتراضات فانه يإما أ -
ص به، ويشرع مين الضبط بذلك في السجل الخاأي اعتراضات بالجلسة، يؤشر أقدم ي

 .3مزاد العلنيعلان عن البيع بالجراءات الإإالمحضر القضائي في 

  

                                                             

 المتضمن قانون التسجيل 1976ديسمبر  9الموافق ل  1996ذي الحجة عام  17مؤرخ في  105-76الأمر رقم  -1 
ن المتضمن قانو  2014ديسمبر سنة  30الموافق ل  1436ربيع الأول عام  08المؤرخ في  10-14القانون رقم  -2 

 .2014لسنة  78الجريدة الرسمية عدد  2015المالية لسنة 
 .149ص، المرجع، سليمان بوقندورة -3 
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 المبحث الثاني: بيع العقار بالمزاد العلني

 على العقار والهدف المتوخى من الحجز ةالعقار بالمزاد العلني هي النتيجن بيع إ 
جراءات والقواعد التي رسمها القانون تباع الإإلا بد من  ةلى هذه النتيجإ وللوصول
و اعتراض أ شروط البيع، ةقائم ض علىالاعترا ةفرصن أصحاب الشأفبعد منح  1وحددها
اد بيع العقار بالمز  ةتي مرحلأحكام نهائية، تأجراءات الحجز فيما يبدي منها بإ على

العلني حيث نظم جراءات بيع العقار المحجوز بالمزاد إالعلني، اهتم المشرع بتنظيم 
جراءات ي الإخيرا ينهأثنائها و أ ةجراءات المتبعلجلسه البيع وكذلك الإ ةجراءات السابقالإ

 .2ببيع العقار لمن رسا عليه المزاد

 جراءات المزايدة ا  البيع و  ةول: جلسل المطلب ا

 ةن البيع في هذه الحالأعتبار با اجراءات البيع الجبري القواعد التي تحكمهإيقصد ب
 ةيذي من محكميتم جبرا تحت يد القضاء وذلك عندما يطالب الدائن الذي بيده سند تنف

ع البيع موال مدينه وبيعها بالمزاد العلني لاستفاء حقه من ثمنها يخضأالتنفيذ الحجز على 
ول في الفرع الأ ليهاإالبيع نتطرق  ةلجلس ةجراءات سابقالحجري للعقار المحجوز لإ

  .تتناولها في الفرع الثاني ةثناء الجلسأ ةجراءات متبعا  و 

 لبيع العقار ةجراءات السابقول: الإالفرع ال 

في الزمان  ةالمزايدالمزايدة لبيع العقار، وتجري  ةبعد تمهيد العقار للبيع تحدد جلس 
علان عن البيع إ ن يسبقها أالبيع بالمزاد لا بد  ، ولكي تنعقد جلسة3والمكان المحددين لها 

 .الذي يقوم به المحضر القضائي

                                                             

 .31ص، المرجع السابق، أحلام ريحاني-1 
 .199المرجع السابق ص، عمارة بلغيث -2 
 .219ص، 2008الجزائر ، دار هومة، طرق التنفيذ في المواد المدنية الطبعة، نصر الدين مبروك -3 
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 ولا: تحديد مكان وزمان البيعأ

ئيس يداع شروط البيع من طرف ر إيد تاريخ ومكان البيع في المحضر يتم تحد 
ي اعتراضات على أذا لم تقدم إج م إ ف من ق إ 737 ةوذلك طبقا لنص الماد ةالمحكم

ديد المتقدم لتاريخ ذا قدمت اعتراضات فان التحإيبقى هذا التاريخ قائما ، بينما  ةهذه القائم
عريضة ، بناءا على طلب  مرأ1ويتم تحديدها بموجب يسقط في هذه الحالة  ةانعقاد الجلس

و المحضر القضائي ، وبعد الفصل في جميع أصبح طرف في الحجز أي دائن أ
مر تحديد جلسه البيع عندها يحضر أ ةتراضات المقدمة يصدر رئيس المحكمالاع

وز عليه والحائز والكفيل العيني المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدين المحج
قل عملا على الأ ةيام قبل الجلسأ 8جلسه البيع بالمزاد العلني ب  ن وجد بتاريخ ومكانإ

  .2ج م إ من ق إ 747 ةبالماد

ودعت فيها قائمه شروط البيع ، أالتي  ةن يتم بيع العقار في مقر المحكمأصل الأ
لى طلب خر وذلك بناء عآجراء البيع في مكان إ ةوالفائد ةن قد يكون من المصلحألا إ

مر الذي يصدره ن يتضمن الأأي مصلحة، وبهذا يجب و كل ذأو الدائن الحاجز أالمدين 
ن يسبقه طلب ألذلك دون  ةمكان ، ويتم بيع العقار في الجلسهذا ال ةرئيس المحكم

 .3البيع

 علان عن البيعثانيا: الإ

ن الذي سبق ألشعلان الخاص ويخص ذوي االإن عن البيع بوسيلتين تتمثل في يعل 
  .4علان العام للجمهورشروط البيع والإ ةيداع قائمإرهم بانذ

                                                             

 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 08.09من القانون رقم  737المادة -1 
 (08.09من القانون رقم ) 747المادة  -2 
 .304ص، مرجع سابق، طرق التنفيذ، حمدي باشا عمر-3 
 .32ص، المرجع السابق، أحلام ريحاني -4 
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طراف الحجز أحضار إالبيع يقوم المحضر القضائي ب ةلسعلان الخاص عن جالإ-أ
 ةالكفيل العيني بتاريخ ومكان وساعوهم الدائنين المقيدين، المدين المحجوز عليه الحائز 

 1قلعلى الأ ةيام قبل الجلسأ ةثمانيبيع العقار بالمزاد وذلك في  ةجلس

ج م إ والتي تنص على" يحضر  من ق إ 3ف 747 ةوهذا وفقا لنص الماد 
ن وجد إن والمحجوز عليه والكفيل العيني المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدي

 .2قلعلى الأ ةيام قبل الجلسأ ةالبيع بالمزاد العلني ثماني ةومكان جلس ةبتاريخ وساع

ضار حا  علان و إ ن ميعاد ألى قد نص إالقديم  ةجراءات المدنيبينما ذهب قانون الإ
ج م إ  من ق إ 390 ةوهذا طبقا للماد ةقل قبل المزايديام على الأأ 10ن هو أذوي الش

 .3القديم

لذا  حضار،م إ لم ترتب البطلان على عدم الإ من ق إج3ف 747 ةن المادأيلاحظ 
تي تنص ج م إ ال من ق إ 60 ةوفقا لماد ةبيق القواعد العامتط ةيتوجب في هذه الحال

على ذلك،  ةذا نص القانون صراحإلا إشكلا  ةجرائيعمال الإن" لا يقرر بطلان الأأعلى 
  ".ن يثبت الضرر الذي لحقهأوعلى من يتمسك به 

 البيع ةعلان العام عن جلسالإ -ب

من ق  748749علان وميعاده وكيفيته وكذلك عملا بالمواد حدد المشرع طرق الإ 
مر البيع أعلان والبيع فينسى الناس بين الإ ةلا تطول هذه الفتر إراعى المشرع  ج م إ فقد إ

                                                             

 .2019ص، مرجع سابق، نصر الدين مبروك -1 
 .503ص، ع السابقالمرج، نبيل صقر -2 
 .109ص، 2008، الجزائر، دار هومة، الجزء الثاني )د.ط(، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، سليمان بارش -3 



ارالبيع الجبري للعق                                                         لثاني :الفصل ا  
 

 
78 

اكبر عدد من راغبي الشراء بيوم ومكان  ةحاطفلا تقف لإ ةلا تقصر هذه الفتر إى كما راع
 .1البيع

  :يتضمن مستخرج البيع البيانات التالية 2ف 749 ةوفقا لنص الماد

وز عليه والحاجز والكفيل العيني اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحج -
 .ن وجد وموطن كل منهمإ

 .تعين العقار كما ورد في قائمه شروط البيع -

 .ساسي لكل جزء من العقارالثمن الأ -

 .البيع بالمزاد العلني ةتاريخ وساع -

  .2خر للبيعآي مكان أو أري فيها البيع التي يج ةتعين المحكم- 

  :التي يتم التعليق والنشر بها وهي ةمكنج م إ الأ من ق إ 750 ةكما حددت الماد

  .و مبانيأارض  ةدخل كل عقار من العقارات المحجوز و مأفي باب  -

  .العقار المحجوز ةهميأ كثر حسب أو أ ةوطني ةيومي ةفي جريد -

 ةالضرائب والبلدي ةو بقباضأالبيع التي يتم فيها  ةعلانات بالمحكمفي حتى الإ -
 .التي يوجد فيها العقار

ن يضمن جلب اكبر عدد من أي مكان يحتمل أو  ةماكن العموميوالأ ةفي الصح- 
  .3المزايدين

                                                             

 .658ص، 2003، مصر، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، التنفيذ الجبري ، نبيل عمر أحمد هندي-1 
 (.08.09من القانون ) 749المادة  -2 
 (08.09من القانون ) 750 المادة -3 
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شير الموظف المؤهل أو تأ ةعلان بتقديم صوره من الجريدكما يثبت نشر وتعليق الإ
  .علان المنشور ويرفق مع ملف التنفيذهامش الإ على

علان من ذا شب الإإج م إ  من ق إ 751 ةن المذكورين في المادأيجوز لذوي الش
جراء من الإ ةانات على نحو لا تتحقق معه الغايفي البي أو خطأالبيع بسبب نقص 

 ةرئيس المحكملى إ ةريق تقديم عريضجراءات النشر والتعليق عن طإلغاء إالتمسك بطلب 
  .1لا سقط حقهم في تقديم هذا الطلبا  قل و لأيام على اأ ةالبيع بثلاث ةقبل جلس

علان عن البيع في في الإ ةلغاء المشار وجه الإأفي  في البت يقوم رئيس المحكمة
لغاء إذا حكم بإي طعن، فمر غير قابل لأأيدة، باليوم المحدد للبيع وقبل افتتاح المزا

جراءات على الإ ةعادإ مر أيلاحقة، و  ةلى جلسإجيل البيع أتعليق يتم تجراءات النشر والإ
مر ألغاء يذا فضل برفض طلب الإإما أنه المتسبب في ذلك لقضائي لأعاتق المحضر ا

 2.ج م أ من ق إ751لني فورا وهذا وفقا لنص المادةبافتتاح البيع بالمزاد الع

بالمزاد العلني يقوم رئيس ي قبل الشروع في بيع العقار ألكن قبل افتتاح البيع 
مر أفيها اتعب المحضر القضائي بموجب جراءات التنفيذ بما إير مصاريف بتقد ةالمحكم

و احد الدائنين ويعلن أطلب يقدم من طرف المحضر القضائي على عريضة بناءا على 
م رسو المزاد فيما بعد منطوق حكيضا في أير قبل افتتاح المزاد وينوه عنه عن هذا التغي
  .3ج م إ من ق إ 752 ةحسب الماد

                                                             

 .306.307ص، المرجع السابق، حمدي باشا عمر -1 
الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة والغير مشهرة على ضوء قانون الإجراءات ، نبيل خامح -2 

 .44ص، 2007 دفعة الثامنة عشر، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدنية والإدارية
الحجز التنفيذي على العقار والحقوق العينية العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية مذكرة ، حسان رضا-3 

 .127ص، 2012.2013كلية الحقوق جامعة وهران ، للنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص
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 3ف 770 ةحالتنا المادإللعقار غير المشهر فقد  ةخير بالنسبفي الأ ةشار تجدر الإ
لسه علان عن جمن نفس القانون في النشر والإ 750 ةحكام المادألى إج م إ  من ق إ

 ةعليق وفقا لما هو منصوص في المادجراءات النشر والتإلغاء إالبيع ، كما يمكن طلب 
ما فيما يخص تقدير مصاريف أج م إ،  ق إ من771 ةليها المادإحالتنا إوالتي  751

 1منه.752 ةلى المادإج م إ  من ق إ 770 ةن المادأا الشحالتنا في هذأجراءات التنفيذ فإ

 البيع ةثناء جلسأ ةجراءات المتبعلفرع الثاني: الإا

في الثمن، تجرى المزايدة في  ةالتي يعرض فيها المزاد بالزياد ةالعلني ةيراد بالمزايد 
 ةائمه شروط البيع في اليوم والساعودعت فيها قأرئيس المحكمة التي  ةعلنية برئاسجلسه 

من  ةوسلسل ةكام وضوابط قانونيحن، وذلك وفقا لأأالمحددين لذلك بحضور ذوي الش
 .2جراءاتالإ

 المزايدةولا: شروط الدخول في أ

في  ةامهلا الالتزام وفقا للقواعد العأ ن يكون الشخص أالدخول للمزايدة  يشترط في 
 أهل للتعاقد ما لم يطر أ من ق م التي تنص" كل شخص  78 ةالبيع الرضائي طبقا للماد

هل للتعاقد أ شخص كل  3و فاقدها بحكم القانون"أ ةهليالأهليته عارض يجعله ناقص أ على 
قدها بحكم القانون"و المقصود و فاأ ةهليهليته عارض يجعله ناقص الأأ على  أما لم يطر 

هو التمييز  ةهليم التصرفات القانونية، ومناط الأبراالشخص لإ ةهي صلاحي ةيهلبالأ
من ق إ م" كل شخص بلغ سن الرشد  40 ةوهذا حسب الماد 4رادةالإ ةدراك وحريوالإ

                                                             

 .35ص، المرجع السابق، أحلام ريحاني-1 
 .35ص، المرجع السابق، ريحاني أحلام-2 
 المعدل والمتمم.، يتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75.58أمر رقم -3 
 .508ص ، المرجع السابق، عبد العزيز بداوي  -4 
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حقوقه المدنية، وسن  ةلمباشر  ةهليكامل الألية، ولم حجر عليه يكون متمتعا بقواعد العق
 .1كاملة ةسن 19الرشد 

 ةون لديه وكالن يكأيجب  ةلذي يرغب في الاشتراك في المزايدللوكيل ا ةلنسبما باأ
 ةن التصرفات القانونيفإهو معروف  نه مقبل على شراء عقار وكمامن موكله، لأ ةخاص
 ةحسب الماد ةها القانون وكيله خاصعلى العقار كالبيع والشراء وغيرها يشترط في ةالوارد
  .2ق ا م 574

 ةن يمثله في المزايدأفيجب  ةهليناقص الأ ةلى المزايدإالمتقدم  ذا كان الشخصإ
ن أويجب ة سر من قانون الأ 111، 104، 99، 92، 87حكام نائبه القانوني طبقا لأ
ذن القضاء كما إو بأطته الدخول له بحكم القانون يدخل في سليكون هذا الشراء مما 

لمزاد العلني ، هناك بعض ن لا يكون الشخص ممنوعا من شراء العقار باأينبغي 
و بطرق تسخير غيرهم وقد أنفسهم أسواء ب ةمنعهم القانون من التقدم للمزايدشخاص الأ
من  403و  402 ةج الماد من ق إ 645 ةفي نص الماد ورد المشرع الجزائري ذكرهمأ

راء الحقوق المتنازع فيها سواء شخاص الممنوعين من شلى الأإشارتان إق/م اللتان 
 .سماء مستعارةأو بأ مسمائهأب

شخصية  ةتباره غير مسؤول عن الدين مسؤوليعاكذلك يحق للحائز دخول المزايدة ب
وهذا وفقا  3الجاري بيعهن لا يعرض ثمن اقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار أشريطة 

 ما الكفيل العين فيرى رأي بعدم جواز دخوله المزاد باعتبارهأمن ق/م  925 ةحكام المادلأ

                                                             

 يتضمن القانون المدني . 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75.58أمر رقم -1 
 مرجع سابق .، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  75.58من الأمر  574المادة -2 
الوسيط في شرح القانون المدني في التأمينات العينية والشخصية الجزء العاشر الطبعة ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  -3 

 .592ص، 1998الثالثة منشورات حلبي الحقوقية لبنان 
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ل أنه يسأ ةبحج ةيداخر بجواز دخول الكفيل العيني للمز أي أمثل المدين، في حين يرى ر 
 .1في المزاد العلني ةلعقار ويجوز كذلك للدائن المشاركا ةبقيم ةمحدود ةمسؤولي

 جراءات المزايدة إثانيا: 

لى القواعد إيخضع تسييرها  ةقانوني ةرسمية تنعقد بصف ةجلس ةالمزايد ةجلس
جرائية راء المزايدة تتم حسب المراحل الإجإ ةبتسيير الجلسات، وعملي ةية المتعلقجرائالإ

في  ةمن ق إ ج م إ تجري المزايد 753 ةطباقا للماد المزايدة: ةافتتاح جلس /أ :2التالية
 ةلذي يعين لهذا الغرض بمقر المحكمو القاضي اأرئيس المحكمة  ةبرئاس ةعلني ةجلس
دين لذلك بحضور المحضر والمحد ةشروط البيع في اليوم والساع ةودعت فيها قائمأالتي 

وز عليه والحائز والكفيل العيني مين الضبط والدائنين المقيدين والمدين المحجأالقضائي و 
د من المزايدين وحضور عد ةقل قبل تاريخ الجلسيام على الأأ ةخبارهم بثمانيأبعد ن وجد إ

و غياب ألرئيس من حضور شخاص فبعد افتتاح جلسه البيع يتحقق اأ ةلا يقل من ثلاث
علان ا  و نذارهم ، إشخاص الذين يوجب القانون جراءات التبليغ الرسمي للأإتمام ا  طراف و الأ

 .جراءات النشر والتعليقإتمام إكيد من أالبيع بالت

من  ةجيل المقدمأذا ما سبق تقديمها وطلبات التإلغائها إكما يفصل في طلبات 
المزايدين ويقوم بتحديد مصاريف  كد من مدى توافر النصاب منأالتطراف الحجز، و أ
فتتاح المزاد االرئيس بمر أي ةصحيحتعاب المحضر القضائي، أجراءات التنفيذ بما فيها إ

 .3العلني

 

                                                             

 .187ص 1998ة )د.ط( مطابع روز اليوسف الجديد، التنفيذ العقاري ، إسماعيل إبراهيم الزيادي-1 
 .121ص ، المرجع السابق، عبد العزيز بداوي  -2 
 .88ص، المرجع السابق، نور الدين بلقاسمي-3 
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 الشروع في بيع العقارب/ 

جراءات المنصوص عليها قانونا تم مراعاتها ن كل الإأب ةكد رئيس الجلسأن يتأبعد  
ساسي العقار المعروف للبيع والثمن الأ يعلن عن المشروع في البيع، ويذكر المزايدين ونوع

 ةهميأ حسب  ةيد مبلغ التدرج في المزايديقوم بتحد والرسوم والمصاريف القضائية، ثم
 .1دينار 10.000ن لا يقل عن مبلغ عشرة أالعقار الذي يجب 

ئيس كد الر أفي المزاد حيث يت ةكشخاص الراغبين في المشار بعدها يفتح المجال للأ
عطاء إ و أمين الضبط من اجل تدوين عرض أويسجلها  ةمن هويتهم من الوثائق الرسمي

  2ساسي الذي تم ذكرهغ الذي عرضه انطلاقا من الثمن الأمام اسمه والمبلأكل شخص 

ذا توفر سبب إلبيع العقار بالمزاد العلني لكن  ةتنعقد هذه الجلس :ولىال  ةالجلس/ 1
خر آجيلها لتاريخ أالمحدد لها يمكن تفي التاريخ  ةمكان عقد جلسه المزايدإي في عدم جد

طراف الحجز أما بناء على طلب أ السبب ويؤجل البيعيحدده الرئيس بعد التحقق من 
 3ج م إ ق إ 753 ةوردته المادأوضعف العروض حسب ما المزايدين  ةكقل ةسباب جديلأ
ق إ ج  754 ةفي الماد ةسباب الواردحد الأجيل لأأء نفسه التذا قرر القاضي من تلقاإاو 
لى إجيل البيع أويقرر ت ةثبات ذلك في سجل الجلسإب ةيقرر الرئيس في هذه الحال.م إ

مر مكتوب يتضمن جلسه لاحقه لا أجيل بموجب أساسي، والتلاحقة بذلك الثمن الأجلسه 
 .جيلأالتيوما من تاريخ  45يوما ولا تزيد عن  30تقل عن 

جراءات ينوه الرئيس الإ ةكد من صحأوالت ةبعد افتتاح الجلس الثانية: ةالجلس/ 2
ساسي والرسوم والمصاريف المعروض للبيع والشمال الأالعقار بشروط البيع ونوع 

                                                             

 .507ص، المرجع السابق، نبيل صقر -1 
 .168ص، المرجع السابق، سليمان بوقندورة-2 
 (.02.09من قانون رقم ) 753المادة  -3 
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نها اقل من قيمه الثمن أبالمزايدة، فإن تبين من المعرض ثم يحدد مبلغ التدرج  ةالقضائي
 .1جيل البيعأالدين والمصاريف، قرر الرئيس ت ساسي وغير كافية لقيمهالأ

على عرض أالحق العيني العقاري لمن تقدم ب وأيباع العقار  الثالثة: ةالجلس/ 3
و احد الدائنين المتداخلين في أذا قبل الدائن الحاجز إلا إساسي ولو كان اقل من ثمن الأ

 .2ساسي المحدد لهعقاري بالثمن الأالحق العيني ال وألحجز استفاء الدين عينا بالعقار ا

 بيع العقار وتوزيع الحصيلة  ةعادإالمطلب الثاني: 

ذا امتنع الراسي عليه المزاد إقار بالمزاد العلني في الحالتين بيع الع ةعادإ تجري 
جراءات التنفيذ إيجوز للمباشر  ةعليه في هذه الحال ةامات المترتبالعلني عن الوفاء بالالتز 

عذاره بان تقوم بتنفيذ إ ، وذلك بعد هالبيع على ذمت ةعادإ ن يطلب أكان طرفا فيها  ولكل من
من العقار الذي رسا به يجاد فرصه ثانيه لرفع ثإتزامات، ورغبه من المشرع في لالهذه ا

لا تقل عن  ةي شخص يعرض زيادأ ةعلى ذم ةالمزايد ةعادإقد سمح بول فالمزاد الأ
 .قل وذلك بتوفير شروط حددها القانون الأسدس الثمن الراسي به على 

 بيع العقار ةعادإول: الفرع ال 

الراسي عليه  ةى ذمفي بيع العقار عل ةذ مخصصإفي هذا الفرح حالتين  نتناول 
 .عارض زيادة السدس ةبيع العقار على ذم ةعادإ المزاد وحالة 

 

 

 

                                                             

 .37ص، المرجع السابق، حمدي باشا عمر -1 
 .381ص، 2009قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد )د.ط( موفد للنشر ، عبد السلام ذيب -2 
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 الراسي عليه ةعادة بيع العقار على ذمإولا: أ

شتري الراسي عليه المزيد هو بيع العقار الحاصل للم ةالبيع على ذم ةعادإيقصد ب 
 .1جراءات تنفيذ مبتدئةإبيعه بغير اتخاذ  ةعادا  التزامه و المتخلف عن 

لف عن الوفاء بالتزاماته الراسي عليه المزاد المتخ ةالبيع على ذم ةعادإ تجري 
ذا لم إمستحقة والمصاريف فيداع باقي الثمن الراسي عليه المزاد والرسوم الإفي  ةالمتمثل

ضبط المحكمة ففي  ةمانأيام بأ ةثمانيلثمن خلال اجل يودع الراسي عليه المزاد باقي ا
ه متعيد البيع بالمزاد العلني على ذأ لا ا  يام و أ ةعذاره بالدفع خلال خمسإ يتم  ةحالهذه ال

جراءات المنصوص عليها عادة البيع بنفس الإإ من ق إ ج م إ ويتم  2757وهذا طبقا للمادة
جزائري تاريخ جلسة شرع الموقد اغفل ال ةجراءات نشر جديدإويعلن للجمهور بسابقا 

 .3ق إ ج 397ينص عليه القانون القديم المادة ما المزايدة الجديد على خلاف 

يداع إو من يمثله أيجوز للمحجوز عليه  من ق إ ج م إ 640 ةاستنادا للنص الماد
ضر القضائي مبلغ من النقود يساوي الدين المحجوز من اجله والمصاريف سواء لدى المح

ي أصاصها التنفيذ مقابل الوصول وفي اخت ةالتي يباشر في دائر  ةالمحكممانة ضبط أو بأ
 .جراءات التنفيذ ولكن قبل رسو المزادإمرحله كانت عليها 

ج يكون لي حكم رسو المزاد الثاني اثر رجعي فيضل  من ق إ 399 ةونصت الماد
ينص على مثل لم  ةداريوالإ ةجراءات المدنيول، في حين قانون الإم رسو المزاد الأحك

البيع على ذمه الراسي عليه المزاد المتخلف عن تنفيذ  ةعادإ يترتب على .4هذا الحكم

                                                             

 .586ص ، المرجع السابق، أحمد أبو الوفاء -1 
، مكتبة الفلاح، الطبعة الخامسة، التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته في قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، محمد حسنين-2 

 .206ص، 1986الكويت 
 .206ص، مرجع سابق، محمد حسنين-3 
 (08.09من قانون رقم ) 640المادة  -4 
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لمزايد خر في الزام اآلى شخص إع العقار في جلسه ثانيه شروط حكم رسو المزاد وبي
 ول،قل من الثمن الراسي به المزاد الأعيد بيع العقار بثمن اأ ذا إالمتخلف بدفع فارق الثمن 

، وتنص 1علىأ في الثمن لذا بيع العقار بثمن  ةبزياد ةيكون له الحق في المطالب نأدون 
متخلف عن دفع الثمن في اجل ج إ " يلزم الراسي عليه المزاد ال من ق إ 758 ةالماد
عيد بيع العقار بثمن أ ذا إعلاه بفرق الثمن أ  757 ةيام المنصوص عليها في المادأ ةثماني

 .2علىأ ذا بيع بثمن إ ةه الحق في الزيادالمزاد، ولا يكون لاقل من ثمن الراسي به 

 بيع العقار على ذمه عارض زيادة السدس ةعادإثانيا: 

لكي لا يتضرر  ةحقيقي ةدين معا وبيع العقار بقيمالدائن والم ةحرصا على مصلح 
العقاري ذا بيع الحق العين إو المدين في بيع ماله بثمن بخس أالدائن في استيفاء حقه 

موجب شرع بمجاز الأشروط البيع فقد  ةساسي المحدد في القائمالثمن الأ بثمن اقل من
السدس، حيث سمح  ةالبيع على ذمه عارض زياد ةعادإ ج م إ  من ق إ 760نص المادة 
ضبط المحكمة  ةمانأمام أموقعه منه  ةن يتقدم بعريضأتتوفر فيه الشروط لكل شخص 
 .3البيع بالمزاد العلني ةعادإ يطلب فيها 

 البيع  ةالفرع الثاني: توزيع حصيل

ر ومن ثم بشان ذلك العقا ةجراءات التنفيذ المتخذإعن جميع  ةالناتج ةهي الحصيل
خر مرحله آالتنفيذ في  ةذ توزع حصيلإالدائنين المنفذيين على  ةيتبين توزيع تلك الحصيل

 .من مراحل التنفيذ بالحجز ونزع الملكية

 
                                                             

 .175.176ص، المرجع السابق، سليمان بوقندورة-1 
 .08.09من القانون رقم  758المادة  -2 
جراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية منشورات عشاش، أحمد خلاصي -3  الجزائر ، قواعد وا 

 .440ص، 2003
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 قضائية ةولا: التوزيع بدون قائمأ

القضاء بل هناك حالات  ةن يتم بواسطأ ةتنفيذ ليس بالضرور ال ةن توزيع حصيلأ 
  :1وذلك في ةلتوزيع بدون قائمة قضائيمعينه تسمح بان يكون ا

لذلك، حيث جراءات تمهيديه إي أاذ يتم التوزيع المباشر دون اتخالتوزيع المباشر: /أ
للتوزيع، ولو  ةجراءات مسبقإلدائنين مباشرة دون و األى الدائن إ ةالمستحقتسدد المبالغ 
 .لى المدينإنها ترجع أجزء من تلك المبالغ ف حصل وبقي

  :جمالها فيإويمكن  

على  دائن حائز واحد، هنا يتحصل الدائن ةعندما يكون التنفيذ حاصلا لمصلح -
 .التنفيذ المباشر ةحقه من حصيل

ية للوفاء عدة دائنين وكانت حصيلة بيع العقار بالمزاد العلني كاف ذا كان هناكإ -
خذه أشيء في ةكاملا، ولو تبقى من تلك الحصيل داء كل دائنأبجميع حقوقهم هنا يجب 

التوزيع المباشر ته على ما يمكن ملاحظ.المدين متى كان مالك لذلك العقار محل التنفيذ
ن الثمن كافيا لتسديد النفقات من ديون الدائنين شكاليات تذكر فمتى كاإ ةيأانه لا يشير 

والرسوم القضائية والمصروفات وسائر الديون المحجوز من اجلها ذلك العقار الذي 
حيث يستوفون حقوقهم من  ةئنين الذين خصهم القانون بالحصيلبالدابدأ  بالمزايدة، وهذا

 .2التنفيذ ةيداع حصيلإضبط المحكمة التي تم بها  ةابكت

جميع  ةلى الحصول على موافقإن التوزيع الرضائي يرمي أ :تفاقيالتوزيع الإ / ب
صحاب المصلحة على توزيع الثمن لذا يقتضي وجوب حضور جميع الدائنين المشتركين أ

صحاب أمن  ن يعلم بذلك كلأاجل الاتفاق، وكما سبق ذلك يجب  في القسمة من
                                                             

 .332.333ص، مرجع سابق، أحمد خليل -1 
 .332.333ص، مرجع سابق، أحمد خليل -2 



ارالبيع الجبري للعق                                                         لثاني :الفصل ا  
 

 
88 

و المعترضين وكذلك لابد من دعوه أشتركين و المأو الحاجزين أو الرهون أالامتياز 
ن يعترض اعتراض الغير على أمكانه إشخاص بهمل تبليغ احد الأأ ذا ا  ز عليه، و المحجو 

شخاص وذلك همل احد الأأ ذا إما أجراء التوزيع، إ ةعادإ ع الذي تم بغيابه ، ويطلب توزي
 ةالمسؤوليساس أوى ضده يؤسسها على مكانه رفع دعإف المختص فانه بمن طرف الموظ

 .1التقصرية 

سمائهم والدائنين الممتازين أكان غيره الدائنين الذين سجلوا  كما لا يمكن لأي دائن 
و أتم بين الدائن الملاحق ن يطلبوا اشتراكهم في معامله التوزيع، وبالتالي فالتوزيع يأ

ز لكل دائن جيأذ انه لو إوالدائنين الممتازين  جراءات الحجز والدائنين المسجلينإمباشر 
الدائنون حقهم،  ستفىإ ن يشترك في التوزيع لما انتهت عمليه التوزيع ولماأظهر بعد البيع 

عليها من بيع العقار المنفذ عليه لا تكفي لسداد ديون جميع  ةموال المتحصلذا كانت الأا  و 
الدائنين المعلومين وقت البيع، فاوجب على هؤلاء الدائنين الاتفاق مع مدينهم على طريقه 

ه الدائن حسابها من يوم التبليغ الذي بادر ب أفي ميعاد ثلاثين يوم يبد بالمحاصة التوزيع
جتماع لغرض الاتفاق ي الدائنين والمدين الاألغرماء لى كافة اإالمستعجل يوجهه المعني 

 .2موال المتحصلةعلى قسمه الأ

 القضائية ةيا: التوزيع بالقائمثان

نفيذ الت ةي وتعدد الدائمون المختصون بحصيلتفاقعدم جدوى التوزيع الا ةفي حال 
للوفاء بجميع حقوقهم فان التوزيع يتم عن طريق القائمة  ةخيرة غير كافيوكانت هذه الأ

 .القضائية

 

                                                             

 .655ص، 1981، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، طرق الإحتياط والتنفيذ، يوسف نجم جبران -1 
 .300ص، المرجع السابق، سائح سنقوقة-2 
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 توزيعالعلان عن الإ /أ

المودع في خزنتها  ةضبط المحكم ةتاببك بالمحاصة جراءات التوزيعإيتم افتتاح  
يوما من  30ن على التوزيع خلال ألتوزيع، وعند عدم اتفاق ذوي الشالمبلغ المخصص ل

ضبط المحكمة المودع  ةيعينه التعجيل طلب التوزيع لكتابتاريخ تبليغهم، يقدم الدائن الذي 
 .لديها المبلغ

النشر في  ةللجمهور وهذا بواسطعلان عن التوزيع ومن ثم يقوم كاتب الضبط بالإ 
علان علانين يفصل بين الإإ علانات القضائية وهذا بموجب الإ لنشر ةالصحيفة المخصص

الدائنين الذين  يخطر نهجراء مهم لأإعلان عن التوزيع يام، والإأول والثاني عشرة الأ
هم طراف في التنفيذ فلأموال المدين حتى لو لم يكونوا أ يملكون حق التنفيذ الجبري على

لهم  علان لتسجيل حقوقهم وتقديم مستنداتهم ليتسنىيوما من تاريخ ذلك الإ 30مهله 
 .1الدخول والاشتراك في التوزيع

 المؤقتة  ةجراءات القائمإ/ ب

 والشخص التنفيذ ةمشروع تقسيم مخصص لتوزيع حصيل ةالمؤقت ةتعتبر القائم
التنفيذ  ةتي تم بها ايداء حصيلعداد هذا المشروع هو قاضي المحكمة الإالمكلف ب

ذا المشروع المخصصة للتوزيع ويجب تمكينه من مستندات الدائنين للاطلاع، ويودع ه
تبار قواعد القانون خذ بعين الاعنفسها وعلى القاضي الأ ةلدى كتابة ضبط المحكم

فيذ التن ةثبات حصيلإخير بهذا الأ ألابد من مواستها حيث يبدجراء التي الموضوعي والإ
نها تعتبر من التوزيع بمصروفات التنفيذ نظرا لأفي  أع، ويبدالتي هي محلا لتوزي

 .2ق م 1001لى إ 990متياز منصوص عليه في المواد المصاريف القضائية ولها ا

                                                             

 .168محاضرات طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة في إجراءات التنفيذ وفق ق إج م وا  ص، بوشهدانعبد العالي  -1 
 .255و254ص، المرجع السابق، محمد حسنين -2 
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 النهائية  ةتنفيذ القائم/ ج

وامر الصرف لمستحقيها وشطب القيود التي تكون لحق الدائن على أيتم بتسليم 
مر الصرف حيث أتسليم او .العقار من حقوق الدائنينالعقار محل التنفيذ وبمعنى تطهير 

رجين في قائمه التوزيع مر لكاتب الضبط في تسليم جميع الدائنين المدأبوجه القاضي 
شير القاضي أمة حسب هذه القائمة، ولابد من توامر الصرف على خزانه المحكأالنهائية 

التنفيذ قد  ةن بذلك حصيلوامر الصرف تكو ستلام الدائنين لأعلى هذه القوائم بمجرد ا
مكان الدائنين صرف المبلغ المذكور في هذه إتها من المدين ملكها السابق وبنزعت ملكي

وامر الصرف هذا يجب أالتنفيذ، و  ةالمودوعة بها حصيل ةلى الخزانإوامر بمجرد تقديمها لأا
في  صحاب الحقوق أائنين كد من الدأكن التان يشمل على البيانات اللازمة حتى يتم

تمام عمليه التوزيع إنصيب كل دائن من الحصيلة، وبعد يضا يتم التحقق من أالتوزيع و 
تكون من  ةذا بقي شيء من تلك الحصيلا  قق من نصيب كل دائن في الحصيلة و والتح

 .حق ملكها وهو المدين صاحب العقار المبيع بالمزاد العلني

مر في أصدار إضي القا جراءات التوزيع يجب علىإلقيود: بنتها مر بشطب االأ
على ذلك العقار المنفذ عليه والذي تم توزيع  ةبشطب جميع القيود المسجل ةالنهائي ةالقائم
عليه  ةالمقيد ةن الحقوق العينية النتيجمن ذلك التنفيذ الجبري يظهر العقار م والعلةثمنه ،

 .1كما سلف دراسته

  

                                                             

 .448.449ص، المرجع السابق، أحمد خلاصي -1 
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 خلاصة الفصل

وهذا ما تمكنا من دراسته وتحليله في هذا الفصل حيث خلصنا أن الحقوق العينية 
 525العقارية محل البيع بالمزاد العلني تنقسم إلى بيوع عقارية جبرية وفق مقتضيات المادة 

قضائية ذات طبيعة خاصة سماها المشرع من ق الإجراءات المدنية والإدارية وبيوع عقارية 
من ق الإجراءات المدنية الإدارية  785-783الخاصة وفق مقتضيات المواد بالبيوع العقارية 

 787-786المتعلقة بالبيوع العقارية لناقص الأهلية والمفقود والمفلس وكذلك المادتين 
من ق الإجراءات المدنية  789المتعلقة بالبيوع القضائية للعقار المملوك على الشيوع والمادة 

 العقار المثقل بتأمين عيني. والإدارية المتعلقة ببيع

إن إجراءات البيع بالمزاد العيني العقاري تبدأ بمرحلة تحضير العقار للبيع إبتداءا من 
جراءات  يداعها بأمانة ضبط المحكمة والإنذار بالإطلاع عليها وا  إعداد قائمة شروط البيع وا 

البيع تبدأ بتحديد الفصل في جميع الإعتراضات إلى غاية المرحلة الثانية وهي إجراءات 
جراءات الإعلان العام والخاص وأيضا إجراءات تسيير الجلسة وحالات  جلسة ومكان البيع وا 
إعادتها وتأجيلها ثم توزيع حصيلة البيع والتي تتم بطرقتي التوزيع بدون قائمة قضائية وتتم 

 إما بالتوزيع المباشر أو الإتفاقي أو التوزيع بالقائمة القضائية. 
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فاء حقوقه يستإلعقاري من شانه تمكين الدائن من ن اللجوء للحجز اأمما لا شك فيه 
ن الحجوز يعتبر م ةن التنفيذ الجبري بواسطأذ إن، أد فشل المساعي الودية في هذا الشبع

جراء لا ولكن هذا الإ ،عقار بالمزاد العلنيبعد بيع ال ةالمستحقالوسائل لتحصيل الديون 
 ةعالجوقصورها في م ةحقوق وذلك لغموض النصوص القانونييزال ضعيفا في استيفاء ال

  .تنفيذالقائم ب  ةوضعي

 نتائج الدراسة 

راخي والتهرب من تنفيذ سمح للمدين بالتتبه  ةجراءات الخاصن الإأويلاحظ  أولا:   
 .التزاماته

مر أباستصدار  أذ تبدإبتوقيع الحجز جراءات التنفيذ تمر عبر مراحل تتعلق إ ثانيا:   
ذ إ ،عداد العقار والتمهيد لبيعهإ موقع العقار ويليها  ةين من محكمعقارات المدالحجز على 

يقوم محافظ البيع بكتابة دفتر الشروط يحدد فيه جميع شروط المزاد وتليها مرحله البيع 
كد من أالمحددين لها بعد الت في والمكان والزمان ةحيث تعقد جلسه المزايد ،اد العلنيبالمز 

ر السالفة الذكر والتي عناصالفاء جميع ي، وبعد استطراف في الحجزعلام الدائنين الأإ 
ن العقار بعد إلمدين فهم المحطات التي تستوقف الدائن لاستيفاء حقه من اأ تعتبر من 
 .صحاب الحقوق أشخاص تقسم بدورها على مجموعه الأنقود والتي لى إذلك يتحول 

التي تثير عده  ةجراءات المعقدجراءات الحجز العقاري من الإإن أنلاحظ  ثالثا:   
 .متنوعة ةفقهية وتطبيقات قضائيمنازعات ومناقشات 
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 التوصيات والاقتراحات 

فيما يخص  ليهإ ةالانتقادات الموجه ةلى مجموعإات على المشرع الجزائري الالتف: أولا 
ل ذلك في ترك المشرع بعض المسائتجسد حيان ويغموض النصوص في بعض الأ

 .بموضوع التنفيذ العقاري  ةالمهمة المتعلق

ن المشرع الجزائري لم أالتي سبق التنويه لها وقلنا  ةكل الفراغات القانوني :ثانيا   
ت تتسع في الآونة أجراءات التنفيذ العقاري بدإعليها وجب سدها وملئها خاصة وان ينص 

 .خيرةالأ

ن يكون أن الحرص التشريعي الذي يجب أذ إالعقاري جراءات التنفيذ إتبسيط  :ثالثا   
 .صبح ضرورة ملحةأ على هذا الموضوع
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 الملخص
 أحاطه ن المشرعأعتباره اعز ما يملك حيث نسان لاللعقار لدى الإ ةالبالغ ةهمينظرا للأ

حول التنفيذ على  ةلهذه الدراس ةوالدقيقة، حيث تتخلص الفكر  ةجراءات المعقدبمجموعه من الإ
وجبت المشرع على أجراءات التي حول الإ ةالدراس المشهرة وتبرز هذه ةالعقارات والحقوق العيني

تتضمنه  اموال مدينه الغير منقولة ومألى الحجز على إتباعها حتى تتمكن من الوصول إالدائن 
 ةفي المحافظ وقيده مر الحجز على العقاراتأمن تعقيدات ومصاعب وذلك من خلال استصدار 

يضا في تنفيذ عمليه أعن هذه الدعوى وتتلخص  ةثار ناتجأوما يتضمنه من منازعات و  ةالعقاري
مصحوبة ببيانات مرفقات  ةخاص ةعدادها في قائمإ العقارية من حيث  ةالحجز عن الحقوق العيني

حجوز، وفي اختصاصها محل العقار الم ةضبط المحكمة التي يوجد في دائر  ةمانأيودعها الدائن ب
 .شخاص يحق لهم الاعتراض عليهاأبيان الاعتراض على قائمة شروط البيع التي تقدم من قبل 

جراءات إعلان عن بيع الحق العيني العقاري بالمزاد العلني وما تضمنته من جراءات الإإ وأيضا
ر وتوزيع بيع العقا ةعادإجراءات المزايدة ومن ثم تستكمل با  ثناء بيعه و ألبيع العقار و  ةسابق

 .و بدونهاأ ةالقضائي ةسواء بالقائم ةجراء بإحدى الطرق المتابعالمالية من هذا الإ ةالحصيل
 

 
summary 

In view of the great importance of the drug to a person, as he is considered to be 
the dearest that he possesses, as the legislator surrounded him with a set of complex 
and accurate procedures, as the idea for this study concludes with regard to 
implementation on real estate and in-kind real estate rights. The immovable property of 
the city and the complications and difficulties it contains through issuing an order for 
seizing real estate and recording it in the real estate province, and the disputes and 
effects it contains resulting from this lawsuit, and also summarizing the execution of 
the reservation process for real estate rights in terms of preparing it in a special list 
accompanied by the data of attachments deposited The creditor shall faithfully control 
the court in whose jurisdiction the place of the seized property is located, and in the 
statement of objection to the list of conditions of sale submitted by persons entitled to 
object to it. And also the procedures for announcing the sale of the real estate right in 
public auctions and its previous procedures for selling the real estate and during its sale 
and the bidding procedures, and then it is completed by reselling the real estate and 
distributing the financial proceeds from this procedure in one of the follow-up 
methods, with or without the judicial list. 

 


